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  )1(مصــر

  مقدمـة  1

هكتار، وبذلك يكون  0,05يبلغ نصيب الفرد من مساحة الأراضي المزروعة في مصر نحو 
وأحجام المزارع صغيرة، إذ تشير التقديرات إلى أن . من أدنى المستويات في العالم

                      ً وتعتمد الزراعة اعتمادا  . هكتار 0,42المائة من الحيازات الزراعية تقل مساحتها عن  في 70
ويبلغ مجموع الأراضي الزراعية في مصر .    ً       ً                           املا  تقريبا  على الري من مياه نهر النيلك

مليون هكتار، تتألف من ثلاثة ملايين هكتار تقع في حوض نهر النيل ومنطقة الدلتا،  3,3 نحو
وتشمل المناطق الواقعة في . هكتار من أراضي الواحات والأراضي البعلية 80 000 ونحو

 ،، بينما تعتبر المساحات المتبقية"القديمة"مليون هكتار من الأراضي  2,5نحو الوادي والدلتا 
ويطبق المزارعون .                ًالمستصلحة حديثا " الجديدة"مليون هكتار من الأراضي  0,72 وهي نحو

 الشتوية القمح، لوتشمل المحاصي.                        ً                            في الأراضي القديمة نظاما  يقوم على دورة محصولية معقدة
َ               المحاصيل التي تسود زراعتها في الصيف هي الذر ة والأرز والقطنو. والبرسيم والفول                                            .

وتزرع محاصيل الخضر مثل الطماطم والبطاطس والخيار والبطيخ وغيرها في المواسم 
  .الثلاثة الأخرى

ومن الشائع ممارسة الزراعة المختلطة التي تجمع بين زراعة المحاصيل وتربية أعداد قليلة 
والقطاع الخاص هو الذي يملك معظم الأراضي . ام أو الدواجنمن رؤوس الماشية والأغن

                                                       ً         وكانت الحكومة هي التي تملك وتدير الأراضي المستصلحة حديثا ، من خلال . الزراعية
مؤسسات القطاع العام، ولكنها بدأت تبيعها بالتدريج إلى أن أصبحت النسبة التي يملكها القطاع 

  .ئة من هذه الأراضي في الما80الخاص في الوقت الحاضر نحو 

  أهمية الزراعة في الاقتصاد المصري  1- 1

وقد ظل .  المؤشرات الرئيسية على أهمية الزراعة في الاقتصاد المصري1يوضح الجدول 
ٍ  الاقتصاد المصري منذ القدم يعتمد اعتمادا  شديدا  على القطاع الزراعي كمحرك  للنمو ومصدر               ٍ                         ً      ً                                      

من انخفاض هيمنة الزراعة على الاقتصاد خلال وعلى الرغم . لدعم القطاع غير الزراعي
النمو في  ةكبيرساهم بدرجة عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين، فإنها مازالت ت

وقد انخفض نصيب الزراعة في إجمالي الناتج المحلي . والصادرات وفرص العمل
في المائة في سنة  16,6 ثم إلى 1980في المائة في  18,2 إلى 1970في المائة في  29,3 من

                                                      
أستاذ الاقتصاد الزراعي ومدير مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية، صيام، محمد  دراسة أعدها الدكتور جمال )1(

 ،ة في هذه الدراسة تعبر عن رأي صاحبهاواردوالآراء ال . بتكليف من منظمة الأغذية والزراعةجامعة القاهرة، 
  .تعبر بالضرورة عن رأي الحكومة المصرية ولا
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 1985في المائة في  35,8 نسبة العاملين في القطاع الزراعي من توانخفض. 2000
ويرجع هذا الانخفاض . 2000في المائة في سنة  28,1 ثم إلى 1990المائة في   في 33,2 إلى

النسبي في دور الزراعة، في جانب منه، إلى حدوث نمو قوي في القطاعات الأخرى، 
وبالإضافة إلى ذلك، فقبل الشروع في إصلاح . قطاعات النفط، والخدمات والتشييد      ً وخصوصا  

سياسات القطاع الزراعي في الثمانينات، كان القطاع قد تعرض للعديد من التشوهات، مما كان 
كذلك كان القطاع الزراعي يحصل على حصة متناقصة . له تأثير سلبي على التنمية في القطاع

اع العام خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، ولم تكن هذه من استثمارات القط
  .الاستثمارات توزع بالشكل الأمثل بين القطاعات الفرعية المختلفة

   المؤشرات الرئيسية على أهمية الزراعة– 1الجدول 

  2000-1995  1994-1990  الوحدة 

 في المائة   في المائة   

 17,2 591 13  17,4 687 7  ولارات الأمريكيةبملايين الد  إجمالي الناتج المحلي
 38,6 25,0  42,3 24,8  بالمليون  السكان

 28,19 069 5  33,6 525 4  بالألف  عدد الأيدي العاملة
 26,3 849 3  30,1 637 2  بملايين الدولارات الأمريكية  الواردات الزراعية

 10,8 528  13,4 426  بملايين الدولارات الأمريكية  الصادرات الزراعية

  .، مؤشرات التنمية في العالم، وزارة التخطيط، القاهرة، مصر)2000(البنك الدولي : المصدر

والأرز هو المحصول الغذائي .                 ً      ً                               وتعد مصر مستوردا  صافيا  للمنتجات الغذائية بكميات كبيرة
  ً     يا  حيث                                                                        ً    الرئيسي الوحيد الذي يتبقى منه فائض يمكن تصديره، وإن كان هذا الفائض ضئيلا  نسب

فقد كانت الزيادات الكبيرة في إنتاج .  في المائة خلال عقد التسعينات13 و3كان يتراوح بين 
وجميع . الأرز تقابلها قفزات مساوية لها في الاستهلاك وزيادات ليست كبيرة في الصادرات

ذاتي من  الءونسبة الاكتفا. من الاكتفاء الذاتيختلفة  بمستويات مهاداريستيتم االسلع الأخرى 
في المائة  11زيت الطعام هي الأدنى، حيث كان الإنتاج المحلي من زيت الطعام يغطي نحو 

  .1999-1998فقط من مجموع الاستهلاك في الفترة 

  التطورات الأخيرة في مجال السياسات  2- 1

 في سياق 1987شرعت الحكومة في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي في القطاع الزراعي في سنة 
ِ    وكان من بين التدابير التي اتخ ذت ). برنامج التكيف الهيكلي(الإصلاح الاقتصادي برنامج                              

تحرير أسعار وأسواق المحاصيل الرئيسية، وإلغاء دعم سعر الفائدة على القروض الزراعية، 
وقد شهد النصف الثاني . والتحول من الدورة الزراعية الإجبارية إلى دورة يقررها المزارعون

تحرير تسويق محصول القطن وتجارته، وكذلك تحرير القيمة الإيجارية من التسعينات 
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ولم تتبق في القطاع الزراعي أي ضوابط حكومية في الوقت الحاضر باستثناء . للأراضي
التي تحددها الحكومة، وتحديد حد أقصى للمساحات  الجبريةالتوريد الإجباري لقصب السكر بال

                     ً        ً                       عة أصناف القطن توزيعا  جغرافيا  حسب المناطق التي يجود المزروعة بالأرز، وتوزيع زرا
 .(Siam, 1999)ها كل صنف يف

وربما يكون برنامج الإصلاح الاقتصادي قد ترك بعض الآثار السلبية من حيث توزيع الدخل 
داخل القطاع الزراعي وكذلك من حيث عدم الاستقرار في الأسعار والدخل، على الرغم من 

ق تحسن جوهري في الاكتفاء الذاتي من الأغذية على المستوى الوطني، وهو أنه أدى إلى تحقي
 وأهمها القمح -فقد اتسعت المساحات المزروعة بالحبوب . عنصر مهم في الأمن الغذائي

َ         والذر ة والأرز  .  على حساب المساحات المزروعة بالقطن ومحاصيل العلف الأخضر–    
   ً      ً                                  سنا  كبيرا  في غلة الفدان، بفضل جوانب التقدم وشهدت محاصيل الحبوب، ولاسيما القمح، تح

ّ                             ُ ّ   التكنولوجي وخصوصا  في مجال إدخال أصناف جديدة شج عت عليها الحوافز التي كانت ت قد م                              ً                 
وقد تأخرت خطوات تنفيذ الإصلاح المؤسسي وراء . في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي

وقد كان هناك شيء . لى أداء القطاعالإصلاحات المالية والسعرية، مما كان له تأثير معاكس ع
ولذلك، شهدت فترة . من الغموض فيما يتعلق بدور الدولة في اقتصاد السوق كنظام جديد

         ً                                                       ، افتقارا  إلى الدعم المؤسسي في مجالات التمويل، والبحوث والتطوير، 1997-1987الانتقال، 
ين من النتائج السلبية وقد عانت غالبية المزارعين المصري. والإرشاد الزراعي، والتسويق

 .آخربللفراغ المؤسسي الذي شهدته الفترة الانتقالية، والذي مازال يشهده القطاع بشكل أو 

الخبز، ودقيق : ، كان نظام دعم المواد الغذائية مازال يشمل أربعة بنود، هي1995وفي سنة 
ودقيق القمح ويستطيع كافة المصريين الحصول على الخبز . القمح، والسكر، وزيت الطعام

.                  ُ                                     ُ                   بدون قيود، بينما ي وزع السكر وزيت الطعام في حصص شهرية ت صرف ببطاقات التموين
 في المائة من السكان في 79انخفض عدد الحائزين على بطاقات تموين بشكل طفيف، من  وقد

ونتيجة للجهود التي بذلتها الحكومة للحد من دعم الأغذية، . 1999 في المائة في 65 إلى 1994
 مليارات جنيه مصري، أو 4                                    ُ                     ستطاعت الحكومة تخفيض تكاليف الدعم الم درجة بالميزانية إلى ا

 .1999 من إجمالي الناتج المحلي، في سنة 1,5ما يعادل نحو 

  الأطراف ومتعدد المشاركة في جهود التكامل الإقليمي  1-3

التي لمتوسطية الأوروبية امصر طرف في عدد من خطط التكامل الإقليمي، منها الاتفاقية 
                ً                   ، أصبحت مصر عضوا  في السوق المشتركة 1998وفي . 2001كانون الثاني /أبرمت في يناير

      ً                           سوقا  جديدة في إفريقيا بها أكثر19، التي تفتح أمامها )الكوميسا(لدول شرق وجنوب إفريقيا
التجارة ، بدأت مصر تنفيذ اتفاقية 1998كانون الثاني /كذلك ففي يناير.  مليون مستهلك350 من

الحرة العربية، التي أمكن التوصل إليها مع الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية فيما يتصل 
وبالإضافة إلى ذلك، فقد . باتفاقية السوق العربية المشتركة التي يرجع تاريخها إلى الستينات

حرة على أسس   ّ           ً                                                            وق عت مصر عددا  من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية، وأقيمت مناطق للتجارة ال
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      ً  وأخيرا ، . ا وسوريةيثنائية بين مصر وكل من تونس، وتركيا، والأردن، ولبنان، والمغرب، وليب
، على البدء في محادثات لعقد اتفاقية 1998أيار /وافقت مصر والولايات المتحدة، في مايو

 في إطارية للتجارة والاستثمار، من المتوقع أن تكون بمثابة خطوة تمهيدية قبل الدخول
 .المستقبل مباحثات استراتيجية من أجل عقد اتفاقية للتجارة الحرة في

                             ً      ً                       ً             ولقد كانت مصر، وستظل، مستوردا  صافيا  للمنتجات الزراعية، فضلا  عن كونها من 
أي بلد من معايير في الفردي عد الدخل يو. البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء بين

إذ يتم تصنيف البلدان . ضات التي تجريها منظمة التجارة العالميةالمعاملة التفضيلية في المفاو
من حيث الدخل إلى بلدان منخفضة الدخل، وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط، وبلدان 

وتنتمي مصر إلى فئة بلدان . الشريحة المرتفعة من الدخل المتوسط، وبلدان مرتفعة الدخل
وهكذا، فعلى الرغم من تصنيف .      ً بلدا 52ط، وتضم هذه الفئة الشريحة الدنيا من الدخل المتوس

                               ً                       ُ                         مصر بين البلدان التي تعاني عجزا  في الغذاء، فإنها ليست م صنفة ضمن مجموعة البلدان 
                            ً                                                     منخفضة الدخل التي تعاني عجزا  في الغذاء، وهي المجموعة التي من المحتمل أن تحصل على 

  . في مفاوضات منظمة التجارة العالميةأكبر قدر من المعاملة الخاصة والتفضيلية

   في مصراتفاقيات منظمة التجارة العالميةتطبيق تجربة   2

  السياسة التجارية قبل إبرام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية  2-1

، من أجل تحرير تجارتها الداخلية 1991مصر على خطوات جريئة، منذ سنة أقدمت 
 القيود الكمية على الواردات، وتم تخفيض فئات التعريفة        ِ  فقد ألغ يت. والخارجية، على السواء

وفيما يتعلق بالصادرات، تم تيسير عملية التصدير . الجمركية على معظم البنود المستوردة
     ِ        ، ألغ يت جميع 1997حزيران / ويونيو1996أيلول /وفي الفترة ما بين شهر سبتمبر. وتبسيطها

تم تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة الجمركية على الصادرات، كما  الحواجز غير
 .بالصادرات

   ُِ                                                 ، ر ف ع من قوائم السلع المحظور استيرادها عدد من السلع 1990أيار /        ً        واعتبارا  من مايو
والمجموعات السلعية، ومع الإلغاء المستمر للبنود المختلفة، انخفض عدد البنود المحظورة 

لدواجن وبعض أنواع المنسوجات والملابس ، من بينها أجزاء ا1998     ً             بندا  فقط في سنة 15 إلى
(Khair El Din and El Shawarby, 2002). 

وفيما يتعلق بالمواصفات القياسية وضبط الجودة، انخفض عدد البنود التي تخضع لمراقبة 
     ً      بندا ، لأن 183ومع ذلك، تضم القائمة في الوقت الحاضر . 1994     ً         بندا  في سنة 32الجودة إلى 

       ُِ                                                              التي ر ف عت من قائمة الواردات المحظورة أضيفت إلى قائمة المنتجات التي      ً          كثيرا  من البنود
.                   ُ                   ً                     ومعظم البنود التي ي عد استيرادها مقيدا  من المنتجات الغذائية. يجب إخضاعها لمراقبة الجودة

 في المائة من البنود الغذائية لمراقبة الجودة، 90، يخضع أكثر من 2وكما يتضح من الجدول 
  .المائة بالنسبة للاقتصاد ككل في 50مقابل 
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   عدد بنود السلع الغذائية والمواد الخام الزراعية – 2الجدول 
   استيرادهاروحظمالخاضعة لمراقبة الجودة وال

  الاقتصاد ككل  المواد الخام الزراعية  السلع الغذائية 

 951 4 134 494  مجموع بنود التعريفة الجمركية
 231 6 16  الدوام على  استيرادهاالبنود المحظور

 509 2 45 446  البنود الخاضعة لمراقبة الجودة
 4,67  4,48 3,24   على الدوام استيرادهاالنسبة المئوية للبنود المحظور

 50,68 33,58 90,28 النسبة المئوية للبنود الخاضعة لمراقبة الجودة

  .Kheir El Din (2000): المصدر

على الصادرات، فإن قائمة السلع المحظور تصديرها وفيما يتعلق بالحواجز غير الجمركية 
، 1993 سلعة، تم تخفيضها بدرجة كبيرة بحلول سنة 20والتي كانت في الماضي تشمل 

وتم الإبقاء على . الجلود الخام والورق العادم وخردة المعادنإلا وأصبحت لا تشمل الآن 
 .الشروط الخاصة بمراقبة الجودة على المواد الغذائية فقط

  النفاذ إلى الأسواق  2-2

 الجمركية التي كانت مطبقة ةالتعريفمعدلات                                ّ        نتيجة لمفاوضات جولة أوروغواي، قد مت مصر 
     ً                                                    بندا  من بنود التعريفة الجمركية، كما عرضت ربط التعريفات 600كثر من لأفي فترة الأساس 

وكانت . مفاوضات في المائة فقط قبل ال3على جميع المنتجات الزراعية، وذلك مقارنة بنسبة 
 في المائة، والتزمت مصر 80-5التعريفات المربوطة على معظم المنتجات تتراوح بين 

وتشير التقديرات إلى أن المتوسط غير المرجح للتعريفات المربوطة في . بتخفيضها بالتدريج
أن ومن المتوقع .  في المائة62بينما كان في فترة الأساس  في المائة، 48 بلغ نحو 1998سنة 

، 2005 في المائة بحلول نهاية فترة التنفيذ في سنة 28ينخفض المتوسط المرجح إلى نحو 
الزراعية (ينخفض المتوسط غير المرجح لفئات التعريفة المربوطة على جميع المنتجات  وأن

 2005في المائة في سنة   37 في المائة في فترة الأساس إلى 55من ) وغير الزراعية
  ).3  الجدول(
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                                   ْ              التعريفات المطبقة على الدولة الأو لى بالرعاية، – 3دول الج
  1998ومتوسط التعريفات المربوطة والنهائية على المنتجات الزراعية، 

 المجموع المنتجات الزراعية 

 100 5,2 )6 032(النسبة المئوية لبنود التعريفة الجمركية 
 26,8 18,5  (%)متوسط التعريفات المطبقة 

 30,2 21,8  لرسوم الخدمات والرسوم الإضافية            ًالمتوسط شاملا 
  3 000-صفر  40-1  (%)المدى 
 475,6 73,5  التشتت

  التعريفات المربوطة
 54,9 62,2  التعريفة الأساسية

 45,0 47,8  1998التعريفة التقديرية، 
  37,1 27,5  2005التعريفة النهائية، 

  ).1999(منظمة التجارة العالمية : المصدر

إذ تتجاوز . ظم الأحوال، تكون التعريفات المطبقة أدنى بكثير من التعريفات المربوطةوفي مع
وكانت .  في المائة من البنود الزراعية7التعريفات المطبقة التعريفات المربوطة في أقل من 

 من ة                     ُ ِّ                                                التعريفات القصوى قد خ ف ضت بالتدريج خلال الفترة السابقة على إبرام الاتفاقي
، واستمر تخفيضها خلال الفترة 1994 في المائة في سنة 70 إلى 1991ة في سنة المائ في 100

، مع وجود بعض 1998 في المائة في سنة 40التالية لإبرام الاتفاقية إلى أن أصبحت بنسبة 
وتشير التقديرات إلى أن المتوسط . الاستثناءات مثل المشروبات الكحولية والدواجن الكاملة

) باستثناء المشروبات الكحولية(ت المطبقة على جميع المنتجات الزراعية غير المرجح للتعريفا
، بينما كان ) في المائة عند إضافة رسوم الخدمة والرسوم الإضافية21,8( في المائة 18,5يبلغ 

وكانت الرسوم . 1998 في المائة في سنة 47,8المتوسط غير المرجح للتعريفات المربوطة 
َ                               يسية مثل القمح والذر ة بنسبة واحد في المائة في سنة المطبقة على البنود الرئ وبالمثل، . 2000                   

                                                                                   ً كانت التعريفات على بعض المنتجات النباتية الرئيسية مثل زيت الفول السوداني منخفضة جدا  
  ).4واحد في المائة؛ أنظر الجدول (

   التعريفات المربوطة والمطبقة على بعض المنتجات الزراعية– 4الجدول 

 2005 2000 1995  تالمنتجا
  (%)المربوطة  (%)المطبقة  (%)المربوطة  (%)المربوطة  

 60 70 70 80  الدواجن
 10 5 10 5  اللحوم

 10 5 12,5 15 الأسماك الطازجة
 40 30 45 50 الأسماك المجففة

 30 30 35 40  الألبان
 60 40 70 80  الزهور
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 2005 2000 1995  المنتجات
  (%)المربوطة  (%)المطبقة  (%)طة المربو (%)المربوطة  

 10 5 12,5 15 تقاوي البطاطس
 5 1 5 5  العدس
 5 1 5 5  الفول
 60 40 70 80  الموز

 60 40 70 80 الحمضيات
 5 1 5 5  القمح

 10 5 12,5 15  الشعير
َ  الذر ة      5 5 1 5 
 20 )أ (5 25 30  الأرز
َ  الذر ة  10 5 12,5 15 الرفيعة    

 20 15 17,5 20 زيت فول الصويا
 20 1 25 30 زيت الفول السوداني

 30 )ب (10 35 40 )المكرر(سكر البنجر 
 30 )ب (10 35 40 )المكرر(سكر القصب 

  .1999 في المائة في سنة 20 تم تخفيضها بعد أن كانت ) أ(
  .2000 في المائة في سنة 24 تم تخفيضها بعد أن كانت )ب(

ل الالتزامات التي تعهدت بها مصر لمنظمة التجارة العالمية، وزارة التجارة الخارجية، جداو: المصدر
  .لقاهرةا

.                                ً                                                 وقد اتخذت الحكومة المصرية مؤخرا  تدابير أخرى للحد من القيود وتحرير النظام التجاري
، الحد الأقصى للتعريفات المطبقة على معظم 1998    ً    ّ                           فأولا ، خف ضت الحكومة المصرية، في سنة 

باستثناء الدواجن، والمشروبات الكحولية، والتبغ ( في المائة 40ة إلى  في المائ50المنتجات من 
 في 30و في المائة 45و في المائة 35وبذلك انخفضت التعريفات الموحدة إلى ) والسيارات

     ً               طبقا  لما تنص عليه 1998     ً                                             ثانيا ، رفعت مصر الحظر على معظم المنسوجات في أوائل . المائة
. 2003  وسوف يرفع الحظر المتبقي على الملابس خلال سنةاتفاقية المنسوجات والملابس؛

     ً  رابعا ، .  في المائة5 في المائة إلى 20     ً                                       ثالثا ، تم تخفيض التعريفة على واردات الأرز من 
ّ                                                                          وح دت مصر إجراءات التفتيش والاختبارات المطبقة في المواني في كيان واحد من أجل   

. هادات المختبرات المعتمدة في الخارجتخفيض تكاليف الاستيراد كما وافقت على قبول ش
، إدخال تعديلات أخرى على التعريفات 2000 لسنة 429وتضمن القرار الجمهوري رقم 

) سكر القصب وسكر البنجر(  ُ ّ                             فخ ف ضت التعريفات على السكر الخام . المطبقة على بعض البنود
 في المائة 24كرر من   ُ ّ                          وخ ف ضت التعريفات على السكر الم.  في المائة5 في المائة إلى 24من 
                                                   ً            وبالإضافة إلى ذلك، ألغت الحكومة القيود الكمية وكثيرا  من الحواجز .  في المائة10إلى 

وكانت معظم التخفيضات التي أدخلت على التعريفات . الأخرى غير الجمركية على الواردات
ة واستمر  في سياق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه في تلك السن1991منذ سنة 
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              ُ ّ                                                 ومع ذلك، فقد خ ف ضت التعريفات على بعض المنتجات المعينة لأسباب تتصل . خلال التسعينات
ففي حالة السكر، على سبيل المثال، لجأت الحكومة المصرية إلى . بتعديل الأسعار المحلية

الذي تخفيض التعريفة الجمركية لإتاحة السبيل لزيادة الواردات لضبط الزيادة في أسعار السكر 
 .يعد من المنتجات الغذائية الأساسية

وهكذا، يمكن أن نستخلص أن مصر كانت تجربتها مختلطة فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق 
فبالنسبة لكثير من المنتجات، كانت التعريفات المطبقة أدنى . خلال الفترة التالية لإبرام الاتفاقية

ا يشير إلى أن مصر كان بوسعها أن تتعايش مع بكثير على الدوام من التعريفات المربوطة، مم
) الواردات(                                 ً                                          التعريفات المربوطة المنخفضة نسبيا ، على الرغم من أن نتائج التدفقات التجارية 

الحكومة مشكلات معينة، واجهت وبالنسبة للعديد من المنتجات الأخرى، . ينبغي تقييمها بالكامل
ْ  َ َ  مما أدى إلى تأخير الت ع ر ف ةكما حدث في حالة الدواجن ومنتجات الألبان،  في إحدى الحالات ∗                      َ

  .وأسفرت عن تطبيق النطاق الكامل للتعريفات المربوطة في حالات أخرى

وفيما يتعلق بالمفاوضات الخاصة بإجراء تخفيضات أخرى على التعريفات المربوطة، فقد 
ربوطة تعد تواجه مصر بعض الصعوبات بالنسبة لكثير من المنتجات لأن التعريفات الم

ولما كانت جميع البلدان . فات المربوطة في كثير من البلدان الأخرىيمنخفضة بالمقارنة بالتعر
تواجه نفس التقلبات السعرية في الأسواق العالمية، فإن البلدان التي تكون التعريفات المربوطة 

، تعطي التعريفات كذلك، ففي البيئة التفاوضية.                                  ً        فيها أقل من غيرها تكون أكثر تعرضا  للمتاعب
الأساسية المرتفعة ميزة استراتيجية للبلدان المعنية، من حيث أنها تزيد من قدرتها على الصمود 

كذلك يعد عدم القدرة على الحصول على ضمانات وقائية . في مفاوضات النفاذ إلى الأسواق
دما تكون                                                                   ً   أفضل كتلك التي تنص عليها اتفاقية الزراعة من الجوانب السيئة، وخصوصا  عن

 .التعريفات المربوطة منخفضة

فعلى .           ً                                                                 ويمكن أيضا  استرعاء الانتباه إلى التباين المحتمل في التعريفات المربوطة في مصر
سبيل المثال، تبلغ التعريفات أقصاها على لحوم الدواجن والحمضيات، وتكون في أدنى 

يفات المربوطة في معظم مستوياتها على الحبوب ولحوم الأبقار والضأن، بينما تكون التعر
، وأدنى )باستثناء الدواجن(المنافسة للواردات " الحساسة"البلدان أعلى من ذلك بالنسبة للمنتجات 

ومع ذلك، توجد بلدان كثيرة أخرى ربطت تعريفات ). مثل الفواكه(على المنتجات التصديرية 
 تعيد النظر في هيكل وقد يتعين على مصر أن. أعلى من ذلك على الحبوب وكذلك على اللحوم

 .الأمن الغذائي" حساسية"تعريفاتها المربوطة بغرض ترشيده من وجهة نظر 

، بشأن حماية الاقتصاد المصري من 1998 لسنة 161وقد صدر في مصر القانون رقم 
ويتضمن . الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما صدرت القواعد التنفيذية لهذا القانون

                                                      
من القيود غير الجمركية، مثل القيود الكمية والتراخيص      ً                                             طبقا  لقواعد تطبيق التدابير الجمركية، تتخلص الدولة ∗

والرسوم المتغيرة وتقوم بحساب القيمة المعادلة لهذه القيود ووضعها في شكل تعريفة إضافية تضاف إلى 
  .طبقة، مع ربط التعريفة الجديدة للحيلولة دون زيادتها في المستقبلالتعريفة الجمركية الم
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راءات الواجب إتباعها فيما يتعلق بتطبيق التدابير الوقائية ورسوم مكافحة الإغراق القانون الإج
تشرين /وأبلغت مصر منظمة التجارة العالمية بذلك في نوفمبر. والرسوم الجمركية التعويضية

           ً                                                              ويجوز، طبقا  لهذا القانون، فرض تدابير وقائية مؤقتة في شكل زيادة في الرسوم . 1998الثاني 
ويمكن اتخاذ تدابير نهائية في شكل تدابير كمية أو زيادة .  لفترة لا تتجاوز مائتي يومالجمركية

وتفرض هذه التدابير بالقدر اللازم لمنع وقوع الأضرار أو معالجة . في الرسوم أو كليهما
وتطبق التدابير النهائية لمدة تصل إلى أربع سنوات يمكن تمديدها إلى عشر سنوات . آثارها

بما في )  من اتفاقية التدابير الوقائية7المادة   ثمان سنوات كما هو منصوص عليه في   ً   بدلا  من(
، رفعت مصر قضية 2001وفي سنة . ذلك الفترة التي كانت التدابير المؤقتة تطبق خلالها

                                                                              ً تتعلق برسوم جمركية تعويضية وضمانات وقائية فيما يتصل باللبن المجفف، وفرضت هامشا  
  .ي المائة على واردات اللبن المجفف ف45للحماية بنسبة 

  الدعم المحلي  2-3

أدى برنامج إصلاح القطاع الزراعي في مصر إلى تخفيض الدعم الذي كانت الحكومة تقدمه 
ولم تكن .     َّ                                                         ويقد م الجانب الأكبر من الدعم في الوقت الحاضر في شكل خدمات عامة. للزراعة

تدابير الدعم المحلي، لأن جميع تدابير         ّ                                  مصر قد قد مت في جولة أوروغواي أي تفاصيل عن 
أيار /وفي مايو. الدعم كانت تندرج ضمن واحدة من الفئات المستثناة من التزامات الخفض

، 1998-1995، أبلغت مصر منظمة التجارة العالمية لأول مرة بتدابير الدعم خلال الفترة 1999
 .والتفضيليةمما يندرج ضمن مصروفات الصندوق الأخضر والمعاملة الخاصة 

                                               ِ                             وقد جاء في البلاغات المصرية أن المصروفات التي أنف قت على تدابير الصندوق الأخضر 
 دولار أمريكي في 76، وارتفعت إلى 1995 مليون دولار أمريكي في سنة 68بلغت 

     ً                              نظرا  للانخفاض الشديد في المصروفات 1997، ثم انخفضت إلى النصف في سنة 1996 سنة
 في 90ونتيجة لذلك، كانت نسبة .  أجل التخفيف من أعباء مكافحة الآفاتالتي كانت تنفق من

 تتصل بالتخفيف من صعوبات الري 1998المائة من مصروفات الصندوق الأخضر في سنة 
وتعد هذه المصروفات غير ذات أهمية مقارنة بقيمة المنتجات الزراعية التي ). 5الجدول (

 .أمريكي  مليار دولار13بلغت نحو 

 )بآلاف الدولارات الأمريكية (1998- 1995 مصروفات الصندوق الأخضر، – 5دول الج

 1998 1997 1996 1995  نوع التدابير
 85  85 85 85  خدمات عامة

 000 35 518 37 516 74 031 67  المساعدة في مكافحة الآفات
 177 1 177 1 177 1 177 1  التخفيف من صعوبات الري

 262 36 780 38 778 75 293 68  المجموع

  .إخطار مصر لمنظمة التجارة العالمية: المصدر
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فقد انخفضت بشدة في .  المصروفات على فئة المعاملة الخاصة والتفضيلية6ويوضح الجدول 
وعلى الرغم من أن دعم .  مليون دولار أمريكي2,4                ً         ، واستقرت تقريبا  عند نحو 1996سنة 

، أصبح هذا 1995 مجموع المصروفات في سنة  في المائة من70الأسمدة كان يمثل أكثر من 
ولا تتضمن اتفاقية .         ُ                                                         المجموع ي وزع بالتساوي بين دعم الأسمدة ودعم البذور، بعد ذلك التاريخ

الزراعة أي حد لمصروفات المعاملة الخاصة والتفضيلية، ولكنها تشترط تبرير هذه 
               ً    ً      ً والتفضيلية ضئيلا  جدا  قياسا  وعلى أي حال، يعد الإنفاق على المعاملة الخاصة . المصروفات

على قيمة الإنتاج الزراعي، ولن تواجه مصر صعوبات كبيرة في التقيد بأحكام الاتفاقية، حتى 
ِ                                                                             لو أدر ج الإنفاق على المعاملة الخاصة والتفضيلية ضمن فئة مقياس الدعم الكلي غير السلعي      .  

   1998-1995،  المصروفات ضمن فئة المعاملة الخاصة والتفضيلية– 6الجدول 
  )بآلاف الدولارات الأمريكية(

 1998 1997 1996 1995  نوع التدابير

  الإنتاج يمكن أن يحصل عليه المنتجون ذوو الدخل المنخفض تدعم مستلزما
 194 1 210 1 219 1 216 5  الأسمدة
 218 1 227 1 227 1 917 1  البذور

 412 2 437 2 446 2 133 7  المجموع

  .صر لمنظمة التجارة العالميةإخطار م: المصدر

وفيما يتعلق بتدابير الدعم التي تؤدي إلى تشويه التجارة مما هو مدرج في مقياس الدعم الكلي، 
                                                            ُ  ِّ                         لم تشر مصر إلى وجود مثل هذه التدابير في فترة الأساس، كما لم ت بل غ منظمة التجارة العالمية 

ا الدعم في المستقبل، فسوف يكون وإذا قررت مصر تقديم مثل هذ. بشيء من ذلك حتى الآن
 الحدالدعم المسموح به بموجب قواعد بوسعها أن تفعل ذلك طالما كانت المصروفات في حدود 

وبنفس النسبة من ) مثل القطن والقمح( في المائة من قيمة إنتاج السلعة 10، وهو الأدنى
عي، مثل دعم الأسمدة مجموع قيمة الإنتاج الزراعي بالنسبة لمقياس الدعم الكلي غير السل

 .                                                 ً                        ولذلك فليس من المرجح أن تمثل القواعد الحالية قيدا  على تدابير الدعم المحلي. والبذور

ويمكن أن يتغير الوضع بدرجة جوهرية لو تغيرت السياسات الحالية الخاصة بالقمح والمواد 
الذاتي من القمح وتشير التقديرات إلى أن زيادة نسبة الاكتفاء . الغذائية الأساسية الأخرى

 في المائة سوف تنطوي على زيادة الدعم إلى مستوى يتجاوز 60 في المائة إلى 48 من
 .(Lofgren and Kherallah, 1998) الأدنى الحدالدعم المسموح به بموجب قواعد مستوى 

     ً   ِ                                                                         ونظرا  لق لة الأراضي الصالحة للزراعة والموارد المائية المحدودة، يجب أن يتحقق الإنتاج 
وقد يتطلب ذلك في المدى . لإضافي من محاصيل مثل القمح عن طريق تحسين الإنتاجيةا

  .القريب زيادة دعم الأسعار الزراعية لتشجيع المزارعين على تبني التكنولوجيا الجديدة
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ومن القضايا التي يمكن أن تكون لها أهمية كبيرة بالنسبة لمصر وغيرها من بلدان المنطقة 
وهذا النوع من . رة العالمية التي تنظم استثمار رؤوس الأموال في الريقواعد منظمة التجا

).  من اتفاقية الزراعة2-6المادة (الإنفاق مستثنى في الوقت الحاضر من التزامات التخفيض 
ويعد إتباع تكنولوجيات الري المتقدمة من المقتضيات الأساسية لزيادة إمدادات المياه وتحسين 

                                                             ً عد ضمان استمرار استثناء هذه الاستثمارات من التزامات الخفض أمرا  وي. كفاءة استخدامها
       ً                           وتحقيقا  لهذا الغرض، يتعين على مصر .      ً                                         حيويا  من أجل تحقيق الأمن الغذائي في تلك البلدان

  .أن تعطي أولوية لتوثيق وتحليل تدابير الدعم المحلي الجاري والمتوقع في المستقبل

  دعم الصادرات  2-4

عن أي دعم للصادرات في جداول الالتزامات التي أبلغتها لمنظمة التجارة لم تعلن مصر 
وليس من المرجح أن تكون . العالمية، ولذلك فليس من حقها تقديم مثل هذا الدعم في المستقبل

لهذا القيد، من الناحية العملية، أي نتيجة لأن دعم الصادرات غير مرغوب كما أنه ليس في 
وعلاوة على ذلك، يبدو أن الشعور السائد في منظمة التجارة . ميةوسع معظم البلدان النا

     ً                        وطبقا  للقواعد الحالية، سيكون .                                         ً               العالمية يتجه نحو حظر دعم الصادرات تماما  أو تقييده بشدة
ذلك، تقديم دعم من أجل تخفيض تكاليف النقل الداخلي، وتكاليف من رغم على البوسع مصر، 

وقد أنشئ صندوق للموازنة بين أسعار الواردات . جيالتسويق وتكاليف النقل الخار
مليون جنيه مصري بهدف تطوير ممارسات  400وساهمت فيه الحكومة بمبلغ والصادرات 

 بين القطاع الزراعي 40:60وهذا الصندوق موزع بنسبة . الإنتاج لتحسين القدرة على التصدير
  .النسيج وقطاع

وعلى سبيل المثال، يمكن . تهدف تشجيع الصادرات              ً             ُ        وتطبق مصر أيضا  تدابير أخرى م حفزة تس
خفض الرسوم الجمركية على أساس انتقائي لتشجيع المحتوى المحلي والأنشطة التي تتوجه 

                                             ً                    وبالمثل، يقدم بنك تنمية الصادرات في مصر قروضا  قصيرة ومتوسطة الأجل . نحو التصدير
لتصدير كما يقدم البنك تسهيلات لتمويل الأصول الرأسمالية في الصناعات التي تتوجه نحو ا

وتصنيع المنتجات الزراعية من بين . ائتمانية لتمويل مستلزمات الإنتاج في هذه الصناعات
  .البنود المستفيدة من هذه التسهيلات الائتمانية

               ً       ً                                                    وقد ألغيت تماما  تقريبا  قرارات حظر الصادرات التي كانت مطبقة من قبل على بعض 
ُ                                       ى سبيل المثال، ر فع الحظر على تصدير الجلود المدبوغة في وعل. المنتجات الزراعية                1994 ،

وفي الماضي، كانت هناك حصص لصادرات الصوف، . 1998وعلى الجلود الخام في 
. 1993ومخلفات الصوف، ومخلفات القطن والجلود المدبوغة، ولكن هذه الحصص ألغيت في 

ٌ                                    وقد اتخذ قرار  في الفترة الأخيرة لحظر تصدير صنف ال بطاطس الصغيرة ما لم تكن مزروعة             
وقد قيل إن ذلك له صلة بالشروط الفنية التي يطبقها الاتحاد الأوروبي على . في حقول معينة

 .واردات البطاطس
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  المؤسسات التجارية الحكومية  2-5

.                                            ً       ً                              تلعب المؤسسات التجارية الحكومية في مصر دورا  رئيسيا  في استيراد القمح وتصدير القطن
من أكبر مستوردي القمح في العالم، إذ تستورد الهيئة العامة للسلع التموينية نحو وتعد مصر 

والهيئة العامة للسلع التموينية هي إحدى أجهزة وزارة . ثلاثة أرباع كميات القمح المستوردة
وتعنى . التموين والتجارة الداخلية، والغرض منها هو تنفيذ برامج دعم السلع الغذائية في مصر

 وهي السلع التي يشملها برنامج – العامة للسلع التموينية بالقمح والسكر وزيت الطعام الهيئة
وتتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية مسئولية شراء القمح المحلي وكذلك مسئولية تدبير . الدعم

.  في المائة82   ُ                                                   وت ستخدم جميع هذه الكميات في إنتاج دقيق بنسبة استخلاص –واردات القمح 
وفي حالة القطن، تتولى شركات القطاع . ستخدم هذا الدقيق في إنتاج الخبز البلدي المدعوموي

كذلك تتولى شركات القطاع العام . العام تصدير ثلاثة أرباع مجموع صادرات مصر من القطن
تصدير أو استيراد الجانب الأكبر من منتجات القطن الأخرى ) المؤسسات التجارية الحكومية(

  .لقطن، والمنسوجات القطنية والملابس القطنيةمثل غزل ا

  اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية  2-6
   أمام التجارةالتقنية واتفاقية الحواجز 

اكتسبت مصر خبرة كبيرة في هذا المجال بعد إبرام اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية 
     ً                                                 ونظرا  لأهمية الاتفاقيتين المتزايدة بالنسبة لمصر، نستعرض . واتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة

  .فيما يلي بإيجاز تجربة مصر في هذا الصدد

   ً                                                                                 أولا ، مرت مصر بتجربتين في مجال تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية فيما يتصل باستيراد 
ة التأكد من أن                                                                   ً      أجزاء الدواجن، إحداهما تتصل بقانون يحظر استيراد أجزاء الدواجن نظرا  لصعوب

وتتصل التجربة الثانية .  أم لاة                                       ً               هذه الأجزاء قد جاءت من دواجن مذبوحة طبقا  للشريعة الإسلامي
 في 5بالمواصفات التي تنص على ألا يتجاوز الحد الأقصى للرطوبة في الدواجن المجمدة نسبة 

دنى بكثير من متوسط المائة، وهو ما اعتبرته بعض الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أ
  .المحتوى الرطوبي المسموح به في كثير من البلدان الأخرى

     ُ                                                                         ثانيا ، حاولت بعض الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية الحصول على توضيحات في 
للأسباب التي جعلت مصر تقرر وتطبق حظر استيراد اللحوم التي  1997كانون الأول /ديسمبر

 في المائة، وكيف يمكن تبرير هذه القيود بموجب أحكام المعاملة الوطنية 7ن تتجاوز فيها نسبة الدهو
 .التي تنص عليها المادة الثالثة من اتفاقية الجات

     ً                                                                                ثالثا ، قررت وزارة الزراعة أن يقتصر دخول جميع واردات القطن على مناطق معينة من المواني 
 .ةكإجراء احتياطي ضد احتمال دخول الآفات والأمراض الضار
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       ً      ً              ، قرارا  جديدا  بحظر استيراد 1999حزيران /     ً                                        رابعا ، أصدرت وزارة التجارة والتموين، في يونيو
. بعض المنتجات الغذائية التي قد تكون ملوثة بمادة الديوكسين من الاتحاد الأوروبي في تلك السنة

 .                       ً                                 وقد أثر هذا الحظر أساسا  على اللحوم والبيض ومنتجات الألبان

علق بصادرات الفواكه والخضر إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، لم تكن هناك قضايا      ً         خامسا ، فيما يت
والشعور العام هو أن معظم تدابير الصحة والصحة النباتية التي يطبقها الاتحاد الأوروبي . خاصة

وفي الواقع، كشفت إحدى الدراسات أن مجموعة من تجار الاتحاد الأوروبي ترى . لها ما يبررها
.                                                 ً                              ير التي يطبقها كثير من البلدان الأخرى أكثر تقييدا  من التي يطبقها الاتحاد الأوروبيأن التداب

بعد ) لتشديد نظام الاستيراد(وهناك استثناء من هذا التعميم يتصل بإدخال تغيير على إحدى القواعد 
 تشديد ومع قيام سوق واحدة، تم. 1993له في سنة مإقامة سوق واحدة تشمل الاتحاد الأوروبي بأك

 لحماية أعضاء الاتحاد في الجنوب، وكان هذا يعني في جوهره أن 1998المعايير في سنة 
                                   ً     وعلى الرغم من أن ذلك قد يكون مطابقا  لما .                                            ًالمصدرين أصبحوا يواجهون معايير متشددة عموما 

مح لماذا تس: تقضي به منظمة التجارة العالمية، كانت هناك مساحة رمادية ينبغي دراستها، وهي
إيطاليا باستيراد الموالح من منطقة مصابة بالذبابة البيضاء في الفترات التي يقل فيها الإنتاج المحلي 
                                       ً                                                  للموالح إذا كان خطر انتقال الإصابة كبيرا ؟ ولعل هذه القضية تكون من القضايا التي ينبغي لمصر 

رات مصر من الموالح كذلك قررت كل من أستراليا والصين حظر دخول صاد. أن تتابع النظر فيها
  .لنفس السبب، وهو الإصابة بالذبابة البيضاء

ِ                                                                             سادسا ، اتخ ذ في الفترة الأخيرة قرار بتقييد صادرات البطاطس ما لم تكن مزروعة في حقول معينة     ً      .
وكما سبقت الإشارة، قيل إن ذلك له صلة بالمواصفات الفنية التي يطبقها الاتحاد الأوروبي على 

 .واردات البطاطس

     ً                                                                          سابعا ، صدر قراران وزاريان يهدفان إلى ضمان إتباع طرق الإنتاج الجيدة وضمان السلامة 
وقد أصدرت وزارة الزراعة . الحيوية لتمكين الصادرات من النفاذ إلى أسواق البلدان المستوردة

التي تعرف الآن باسم وزارة التجارة (الخارجية التجارة الاقتصاد وواستصلاح الأراضي ووزارة 
 وهما من سلع التصدير –قواعد لتنظيم صادرات مصر من البطاطس والفول السوداني ) لخارجيةا

) البازلاء، والبصل والثوم(ويجري الآن إعداد قرارات وزارية مماثلة تتناول الخضر . الرئيسية
وتنص هذه القرارات على . والزهور) الجريب فروت، والحمضيات والفراولة والكانتالوب(والفواكه 

كما تحدد ) لضمان خلو المنتجات من الآفات(             ُ                                المواقع التي ي سمح بزراعة محاصيل التصدير فيها 
. أنواع ومصادر البذور وطرق معاملتها، وطرق مكافحة الآفات سواء في المحاصيل أو في التربة

 .وجاري إعداد هذه المواصفات بالتشاور مع البلدان المستوردة

العالمية بمتطلباتها من المساعدات الفنية في مجال تطبيق تدابير وقد أبلغت مصر منظمة التجارة 
كذلك تطلب مصر مساعدات ومشورة فنية في مجالات سلامة الأغذية، . الصحة والصحة النباتية

والصحة الحيوانية والنهوض بالكفاءات البشرية في مجالات الحقوق والالتزامات التي تنص عليها 
 . والصحة النباتية، والتطبيق العملي لهذه الاتفاقيةاتفاقية تطبيق تدابير الصحة
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ومن أمثلة هذه الاستثمارات . والتقيد بشروط الصحة والصحة النباتية يتطلب استثمارات معينة
وفي حالة الصادرات البستانية، يتطلب . بالنسبة لمصر تكاليف تحقيق خلو البطاطس من التعفن البني

 إنفاق استثمارات كبيرة في مجال التدريب وتحسين خدمات تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة
                     ً                          ُ   ّ                       وعلاوة على ذلك، وخصوصا  في حالة منتجات التصدير الم صن عة، قد يكون من المطلوب . الإرشاد

إدخال تحسينات وإنفاق استثمارات على المواصفات الصحية في أنحاء القطاع، أي ألا تقتصر هذه 
ِ                 المنتجات النباتية بل تشمل أيضا  المزار ع نفسها ووسائل التحسينات والاستثمارات على تصنيع       ً                               

وسوف تكون الموارد اللازمة لوضع نظام لرصد وتطبيق الشروط الصحية وشروط الصحة . النقل
  .النباتية كبيرة، سواء من الناحية المالية أو الفنية

  وانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارةاتفاقية ج  2-7

 للبلدان الأعضاء حرية توفير جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارةتترك اتفاقية 
خاص " فعال"نظام عن طريق ما عن طريق براءات الاختراع أو إالنباتات لأصناف الحماية 

  .])ب[3-27 المادة(                       ً الجمع بين الطريقتين معا  أو ب )sui generis regime( بها

قوق الملكية الفكرية الذي يتناول الباب الرابع منه وقد أصدر مجلس الشعب المصري قانون ح
والجوانب الأساسية لكيفية حماية أصناف النبات مستمدة إلى حد كبير . حماية أصناف النباتات

وينص القانون على أن من . )1991(من اتفاقية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة 
. من محصول الموسم السابق لإعادة زراعتها في حقولهمحق جميع المزارعين الاحتفاظ ببذور 

وهذا يسمح للمزارعين بالمحافظة على ممارساتهم التقليدية دون أن تترتب عليهم أعباء مالية، 
. حتى وإن كانوا يستعملون بذور أصناف جديدة استنبطها وحافظ عليها الباحثون المحليون

                        ُ                 ت بتحديد المحاصيل التي ي ترك للمزارعين حق ويعطي هذا القانون للوزير سلطة إصدار قرارا
  .الاحتفاظ ببذور منها

                                        ً                                              ومع ذلك، فلكي يكون القانون المصري مطابقا  لاتفاقية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية 
رسوم الجديدة، لا يسمح القانون للمزارعين بإكثار وبيع بذور الأصناف المحمية دون دفع 

يسمح للمزارعين بممارسة أنشطة تجارية صغيرة تقوم على بيع بذور حقوق ملكية، أي أنه لا 
ويلاحظ هنا أن القانون المصري يحظر بيع البذور بدون الحصول . مأخوذة من منتجين آخرين

وقد درس مجلس الاتحاد . )Kent, 2000؛ 56، المادة 1966 لسنة 53القانون (على إذن تجاري 
جديدة مشروع القانون المصري والقرار الوزاري الذي ينظم الدولي لحماية الأصناف النباتية ال

تنفيذه، ووجد أنهما سيرتقيان بالتشريع المصري الخاص بحماية الأصناف النباتية إلى مستوى 
  .1991التطابق الكامل مع اتفاقية حماية الأصناف النباتية الجديدة التي أبرمها الاتحاد في سنة 

ريب في جميع مجالات حقوق الملكية الفكرية وتنمية وتشعر مصر بحاجة ملحة إلى التد
، تسعى مصر إلى الحصول على المساعدات والمشورة لذلكو. الموارد البشرية في هذا المجال

الفنية في المجالات المتصلة بتعديل القوانين واللوائح، وتحديث الأطر القانونية والإدارية، وبناء 
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ت الفنية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية، وتعزيز القدرات البشرية، وجمع ونشر المعلوما
 .قدراتها التفاوضية من أجل الحصول على التكنولوجيا اللازمة

وفيما يتعلق بالتأثير المحتمل لتطبيق حقوق الملكية الفكرية على الزراعة في مصر، فمن 
 لتحقيق تقدم                                       ًفحقوق الملكية الفكرية تعد ضرورية عموما . مختلطةالمتوقع أن تكون النتائج 

                                                              ً            تكنولوجي ملموس في مجال الزراعة، وهو أمر يكتسب أهميته خاصة نظرا  لضيق قاعدة 
                                                ُ                ومن الأمثلة الجيدة على ذلك، أن مصر استعملت أصنافا  عالية الغلة من . الموارد الزراعية

محاصيل الحبوب لتحقيق زيادة ملموسة في إنتاج المنتجات الغذائية على مدى السنوات الخمس 
ومع ذلك، فإن تنفيذ حقوق الملكية الفكرية في سياق الزراعة المصرية يمكن . شرة الماضيةع

فمع ارتفاع تكاليف بذور الأصناف عالية الغلة . أن تكون له آثار سيئة على مصلحة المزارعين
الذين يمثلون (الخاضعة لحماية الأصناف النباتية، ستضيق فرصة حصول صغار المزارعين 

ومن المرجح أن يكون هناك تفاوت . على بذور هذه الأصناف) ارعين في مصرغالبية المز
بين صغار وكبار المزارعين في القدرة على الحصول على البذور، وبالتالي سيزداد التفاوت 

 .                ُ   ِّ                                    في الدخل مما قد ي عر ض الأمن الغذائي على مستوى الأسرة للخطر
. تعددة الجنسيات الأصناف المحسنةكذلك، يمكن أن تحتكر الشركات الكبيرة والشركات م

     ً                                                                      ونظرا  لأن هذه الشركات تحرص على تحقيق مكاسب ضخمة، فسوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار 
ْ   التكنولوجيات الجديدة إلى مستويات لا تسمح بحصول صغار المزارعين عليها نظرا  لض ع ف   َ   ً                                                                       

  .أوضاعهم المالية

لم يتم بعد  هفإندر بالفعل في مصر، وعلى الرغم من أن قانون حماية الملكية الفكرية قد ص
وسوف تستغرق . إنشاء المؤسسات التي تعد ضرورية لتنفيذ هذا القانون في مجال الزراعة

وهناك حاجة إلى استثمارات كبيرة ومساعدات فنية .                                 ً     ًعملية بناء القدرات المؤسسية وقتا  طويلا 
فكرية من الأولويات العاجلة، ولهذه الأسباب، ينبغي أن تكون قضية حقوق الملكية ال. كبيرة

      ً                                                                     وخصوصا  في دولة نامية كمصر، لحماية الأمن الغذائي وضمان حصول المزارعين محدودي 
  .(Lele et al., 1999)الموارد على التكنولوجيات الجديدة دون انقطاع 

  تأثير الاتفاقيات على فرص النفاذ إلى أسواق التصدير  2-8

لدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بموجب تحصل مصر على أفضليات تجارية من ب
النظام المعمم للأفضليات الذي يسمح لصادراتها بدخول هذه الأسواق بدون رسوم جمركية أو 

وسوف تؤدي جولة .                            ُ                  ْ           برسوم أدنى من الرسوم التي ت طبق على الدولة الأو لى بالرعاية
ي تطبقها بلدان منظمة التعاون                                      ْ               أوروغواي إلى تخفيض تعريفات الدولة الأو لى بالرعاية الت

 في المائة في المتوسط، مما سيؤدي إلى تخفيض، بل وإلى إلغاء 40الاقتصادي والتنمية بنسبة 
 .هوامش هذه الأفضليات

                ً                                                   في المائة تقريبا  من واردات الاتحاد الأوروبي من مصر على المعاملة التي  15وتحصل نسبة 
نما تبلغ النسبة المقابلة لذلك من صادرات مصر إلى ينص عليها النظام المعمم للأفضليات، بي

وأهم ما تستورده اليابان من مصر القطن الخام .  في المائة4اليابان والولايات المتحدة أقل من 
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ويوضح .                                                             ْ           والنفط الخام، وتطبق عليهما رسوم جمركية بموجب نظام الدولة الأو لى بالرعاية
صر إما لا يطبق عليها النظام المعمم للأفضليات  أن أهم المنتجات التي تصدرها م7الجدول 

                                                                                 ْ   لا يمكن تطبيق هذا النظام عليها لأنها معفاة من الرسوم الجمركية بموجب نظام الدولة الأو لى  أو
وبالتالي، فإن تآكل الأفضليات التي تتمتع بها الصادرات المصرية بموجب النظام . بالرعاية

وتتوقف المكاسب الصافية التي قد تحققها مصر .  كبيرةالمعمم للأفضليات قد لا تكون له أهمية
على مدى قدرتها على تعويض خسائرها من جراء تآكل هوامش الأفضليات أو على قدرتها على 

وتشير دراسة مشتركة بين البنك الدولي ومؤتمر الأمم . تحسين قدرة صادراتها على المنافسة
حرير التجارة نتيجة لجولة أوروغواي لن تترتب عليه إلى أن ت) أونكتاد(المتحدة للتجارة والتنمية 

                                                                            ْ   مكاسب كبيرة بالنسبة لمصر، لأن المكاسب التي تحققها من تخفيض تعريفات الدولة الأو لى 
  .(Kheir El Din, 2000)بالرعاية سوف تقابلها خسائر من جراء تآكل الأفضليات 

   الصادرات المصرية التي تحصل على أفضليات – 7الجدول 
 بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةمن 

  سوق الواردات
  النسبة المئوية لصادرات مصر الخاضعة لنظم 

  التعريفات الجمركية المختلفة

  

بموجب كامل إعفاء 
               ْ   نظام الدولة الأو لى 

  بالرعاية

إعفاء بموجب 
النظام المعمم 

  للأفضليات

بدون إعفاء 
بموجب النظام 

  المعمم للأفضليات 

اء بموجب بدون إعف
               ْ   نظام الدولة الأو لى 

  بالرعاية

 27,1 0,2 14,4 58,3  الاتحاد الأوروبي
  55,4 0,1 3,7 40,8  اليابان

 84,1 0,0 3,9 12,0  الولايات المتحدة

  .Kheir El Din (2000): المصدر

أما فيما يتعلق بالحواجز غير الجمركية المفروضة بصفة خاصة على صادرات مصر من 
وتشير . التخلص منهانحو                                   ً      ً اعية، فقد حققت جولة أوروغواي تقدما  كبيرا  المنتجات الزر

 في المائة من الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة تواجه 17,6التقديرات إلى أن نحو 
وتواجه . في المائة 13,2حواجز غير جمركية، بينما تبلغ هذه النسبة في حالة الاتحاد الأوروبي 

وسوف . درة إلى الاتحاد الأوروبي عدة أنواع مختلفة من تدابير الحجزالسلع الغذائية المص
ينخفض متوسط هذه النسب في الفترة التالية لإبرام الاتفاقية من مستوياتها الحالية المشار إليها 

 في المائة في حالة البلدان الأعضاء في 2إلى واحد في المائة في حالة الاتحاد الأوروبي و 
قتصادي والتنمية، بعد إلغاء الحواجز غير الجمركية المطبقة على المنتجات منظمة التعاون الا

  .(Kheir El Din, 2000)الزراعية والمنسوجات والملابس 

      ً                                                                       ً وعموما ، يعد إخضاع تجارة المنسوجات والملابس لقواعد منظمة التجارة العالمية تطورا  
اجز غير الجمركية المطبقة بموجب اتفاقية        ً                                             إيجابيا  بالنسبة للبلدان النامية ككل نتيجة لإلغاء الحو

ومع ذلك، قد تكون لذلك آثار سلبية بالنسبة لبعض البلدان المصدرة للمنتجات . الألياف المتعددة
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وبالنسبة لمصر، التي تعد من البلدان المنتجة الصغيرة لهذا . الخاضعة لاتفاقية الألياف المتعددة
يعني و. لصادرات أداة لضمان النفاذ إلى الأسواق تحديد حصص لدالنوع من المنتجات، قد يع

التخلص التدريجي من الحصص بموجب اتفاقية الألياف المتعددة أن المصدرين المصريين 
سيواجهون منافسة قوية من الموردين الآخرين الكبار والأكثر كفاءة الذين كانت قيود اتفاقية 

والخسارة التي ستصيب مصر . (Khair El Din, 2000)الألياف المتعددة تعوق صادراتهم 
نتيجة للتحول المتوقع في التجارة عنها إلى البلدان المنافسة لها ستكون أكبر بكثير من أي زيادة 
محتملة يمكن أن تحققها مصر في أسواق المنسوجات والملابس، ما لم تحقق صناعة 

ار هذه فسوف تنخفض أسع. المنسوجات في مصر مستوى أعلى من حيث كفاءة الإنتاج
ومع ذلك، فبالنسبة .              ً                                                        المنتجات أيضا  نتيجة لزوال التشوهات الناتجة عن اتفاقية الألياف المتعددة

للقطن سيؤدي إلغاء الضريبة الضمنية على منتجي القطن بموجب اتفاقية الألياف المتعددة إلى 
وسوف يؤدي . ة                                             ً                         زيادة في أسعار القطن في الأسواق العالمية قياسا  على أسعار الألياف الصناعي

وبالتالي، . ذلك إلى تحول صناعة المنسوجات عن القطن والتوسع في استخدام الألياف التخليقية
قد تتعرض مصر في المدى البعيد لخسارة صافية نتيجة لحلول قواعد منظمة التجارة العالمية 

  .محل اتفاقية الألياف المتعددة

   والزراعيةتجارة المنتجات الغذائيةفي تجاهات الاتقييم   3

  الظروف الاقتصادية الكلية  3-1

تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي الشامل نجحت بفضله في تحقيق  1991بدأت مصر في سنة 
وكان من العناصر الرئيسية في هذا النجاح ثلاثة . الاستقرار في الظروف الاقتصادية الكلية

 وتطبيق سعر صرف إدخال تعديلات مالية كبيرة، وإصلاح سوق الصرف: عناصر هي
، أي قبيل تطبيق سياسة 1986- 1981وفي الفترة .    ِ   مسان دةمرجعي، وتطبيق سياسة نقدية 

وفي .  في المائة95                                              ً                 الإصلاح على القطاع الزراعي، كان سعر الصرف مبالغا  في تقديره بنسبة 
خفض  في المائة، ثم ان200                       ً                   ، كان سعر الصرف مبالغا  في تقديره بأكثر من1989-1986الفترة 

  .1991 في المائة وبلغ سعر الصرف مستوى التكافؤ في سنة 47هذا الفرق إلى 

ِ                         ، تم توحيد أسواق الصرف وت ر ك تحديد سعر العملة لقوى 1991تشرين الأول /وفي أكتوبر ُ                         
وتم تخفيض سعر الصرف الاسمي بنسبة . (Kheir El Din and El Shawarby, 2002)السوق 

جنيه  3,342 ، إلى1990حزيران /مصري للدولار في يونيوجنيه  2,708 في المائة من 23
ومنذ ذلك التاريخ، بقي سعر الصرف الاسمي للجنيه . 1991شباط /مصري للدولار في فبراير

      ً       ً   ثابتا  تقريبا ، - وهو السعر المستخدم كسعر ربط اسمي - المصري مقابل الدولار الأمريكي
في المائة بحلول   40واصل بلغ نحو على الرغم من أن ذلك أسفر عن ارتفاع حقيقي مت

جنيه مصري للدولار في   3,98ومرة أخرى، تم تخفيض قيمة الجنيه المصري إلى . 1998 سنة
 جنيه مصري للدولار في الربع الأول 4,6 في المائة أخرى إلى 30 ثم بنسبة 2001سنة 

  .2002 سنة من
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 الآن أكثر تكلفة بالعملة ونتيجة لهذا التخفيض لقيمة الجنيه المصري، أصبحت الواردات
المحلية، ولا شك في أن ذلك سيزيد من قدرة الصادرات المصرية على المنافسة في الأسواق 

ومع ذلك، فإن تخفيض قيمة العملة له آثار سيئة على حالة الأمن الغذائي لأن أسعار . العالمية
لتخفيض الاسمي أو وسواء كان ا. المواد الغذائية المستوردة أصبحت الآن أعلى مما كانت

ٌ       الفعلي في قيمة العملة يمكن أن يساعد في تحقيق صادرات صافية في حالة مصر أمر  يدور                                                                          
 عن التأثير المحتمل )1999(الشواربي أجرتها وفي هذا الصدد، تؤكد دراسة . حوله الجدل

 تؤكد على وجود –لتخفيض قيمة العملة على الصادرات المصرية ومدى كفاءة هذا التأثير 
قرائن على أن التقلبات في سعر الصرف دورها ضعيف في ما يتعلق بأداء الصادرات 

وتخلص هذه الدراسة إلى أن مشكلة سعر الصرف ليست هي التي تؤثر على تشجيع . المصرية
  .الصادرات في مصر، لأن هناك مشكلة سلوكية ومؤسسية

  الميزان العام لتجارة المنتجات الزراعية والغذائية  3-2

                 ً  مليار دولار سنويا  3,81، كان مجموع تجارة المنتجات الزراعية يبلغ 1989- 1985لفترة في ا
من تجارة مصر، ولكنه انخفض بالقيمة المطلقة ) في المائة 34,1(                      ُ   في المتوسط، تمثل نحو ث لث 

 من 25,7، تمثل 1994-1990                 ً                       مليار دولار سنويا  في المتوسط في الفترة 3,06والاسمية إلى 
وعلى الرغم من أن مجموع تجارة المنتجات الزراعية ارتفع ليصل إلى . تجارة مصر

 في المائة 22,4                          ً          ، فإن نصيبها ازداد انخفاضا  ليصل إلى 2001-1995في المائة في الفترة  4,38
  . من مجموع التجارة

 مليون دولار أمريكي في 610، انخفضت الصادرات الزراعية من 8وكما يتضح من الجدول 
 وإن 1994-1993 مليون دولار أمريكي في الفترة 457 إلى 1989-1985 الفترة المتوسط في

وقد .  مليون دولار أمريكي528 ليصل إلى 2001-1995كان قد حقق زيادة طفيفة في الفترة 
 في المائة في الفترة 22,7انخفض نصيب الصادرات الزراعية ضمن مجموع الصادرات من 

 .الثالثة   في المائة في الفترة10,8فترة الثانية وإلى  في المائة في ال13,4الأولى إلى 

مليار دولار أمريكي  3,20وقد انخفضت الواردات الزراعية فيما بين الفترتين الأوليين من 
 مليار دولار أمريكي في 3,85مليار دولار أمريكي، ولكنها عادت فارتفعت إلى  2,64 إلى

في  26,3في المائة و  30,1في المائة، و  37,8المتوسط في الفترة الثالثة حيث بلغ نصيبها 
ويكشف مؤشر معدل التبادل . المائة من مجموع الواردات في الفترات الثلاث، على التوالي

 وهو المؤشر الذي يعكس نسبة قيمة الوحدة من الصادرات إلى قيمة الوحدة من –التجاري 
 .1995-1990مقارنة بالفترة  2000-1995 عن وجود اتجاه نحو الهبوط في الفترة –الواردات 

وتواصل مصر تسجيل عجز كبير في تجارة المنتجات الزراعية، وهو العجز الذي ارتفع من 
مليار دولار في الفترة  3,32إلى أكثر من  1994-1985مليار دولار في الفترة  2,4

1995 -2001.  
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  )المتوسطات السنوية( تجارة المنتجات الزراعية والغذائية – 8الجدول 

  الصادرات الصافية  الصادرات  الواردات  الفترة

 الغذائية الزراعية الغذائية الزراعية  الغذائية الزراعية 

  بملايين الدولارات الأمريكية في السنة 

 2 047-  2 402- 238 518 285 2 919 2  )ألف (1985-1994
  2 347-  3 010- 315 526 671 2 537 3  )باء (1995-2000

  1 370-  1 834- 242 319 612 1 154 2  )مجي (1995-2000

  (%)معدل النمو السنوي  

 – – 5,0 6,0- 4,0-  4,0-  الفترة ألف
 – –  3,0- 0,7  0,5 0,2  الفترة باء

تدل بيانات الفترة جيم على متوسط الواردات والصادرات السنوية في حالة استمرار الاتجاه الذي كان : ملحوظة
  .1994-1985     ً           سائدا  في الفترة 

 التي تحتفظ بها منظمة (FAOSTAT)محسوبة من واقع البيانات المسجلة في قاعدة البيانات الإحصائية : المصدر
  .الأغذية والزراعة

                ً                                          في المائة تقريبا  في المتوسط من مجموع الواردات الزراعية في  78وكانت الواردات الغذائية تمثل 
، استمر نصيب الواردات )2000-1995(تفاقية الزراعة وفي الفترة التالية لإبرام ا. 1989-1985الفترة 

 في المائة، على الرغم من أن قيمة الواردات الغذائية ارتفعت 70، إلى أن بلغ في التناقصالغذائية 
وعلى النقيض من ذلك، ارتفع نصيب . مليار دولار أمريكي في المتوسط في تلك الفترة 2,67 من

 إلى نحو 1994-1985في المائة في الفترة  46زراعية من نحو الصادرات الفي المنتجات الغذائية 
 مليار دولار 2,34وبلغت قيمة الواردات الغذائية الصافية . 2000-1995في المائة في الفترة  60

لتصل قيمتها إلى  2000-1995، وسجلت زيادة طفيفة في الفترة 1989-1985أمريكي في الفترة 
  .مليار دولار أمريكي 3,361

 اتجاهات الصادرات الزراعية  3-3

                                                                                   ً كانت الصادرات المصرية في الماضي مركزة في عدد قليل من السلع، ولكنها أصبحت أكثر تنوعا  
، كان القطن هو السلعة الغالبة في الصادرات، حيث كان يمثل 1989-1985ففي الفترة . بمرور الوقت

ات من الموالح تمثل نحو وكانت الصادر.  في المائة من مجموع الصادرات المصرية60نحو 
، السابقة على إبرام الاتفاقية، انخفض نصيب 1994-1990وفي الفترة . في المائة من المجموع 10.5

 في 25,7في المائة فقط، وكانت صادرات الأرز، والبطاطس والبرتقال مجتمعة تمثل  27القطن إلى 
لاتفاقية، استقرت صادرات القطن عند ، التالية لإبرام ا2001-1995وفي الفترة . المائة من المجموع

 في المائة، 37,1في المائة، بينما ارتفع نصيب الأرز، والبطاطس والبرتقال ليصل إلى  30نسبة 
في المائة  30,2إلى  43,9وترافق ذلك مع حدوث هبوط في مساهمة الصادرات الأخرى من 

  ).9 الجدول(



 مصـر 190
 

 

   الصادرات الزراعية بحسب السلعة– 9الجدول 

 النسبة المئوية  سطات الفتراتمتو 

 للتغيرات السنوية 2000- 1995  1994- 1990   1989- 1985 

  )ألف( 

كنسبة 
مئوية من 
  )باء(  المجموع

كنسبة 
مئوية من 
  )جيم( المجموع

كنسبة 
مئوية من 
  باء/ جيم  ألف/باء  المجموع

          القطن
 6,6  20,6- 30,0 158 27,0 115 59,6 364  )طن/دولار(قيمة الوحدة 

بملايين الدولارات (القيمة 
 10,9 18,6-  67  40   112  )الأمريكية

 3,9– 2,4-  358 2  873 2  250 3  )بآلاف الأطنان(الكمية 
          الأرز

 16,1 21,5 18,1 95 10,6 45 2,8 17  )طن/دولار(قيمة الوحدة 
بملايين الدولارات (القيمة 

 13,8 24,4  296  155  52  )الأمريكية
 2,1 2,4–  321  290  327  )بآلاف الأطنان(الكمية 

          البطاطس
 10,5 5,5 10,6 56 8,0 34 4,3 26  )طن/دولار(قيمة الوحدة 

بملايين الدولارات (القيمة 
 10,3 5,1  284  174  136  )الأمريكية

 0,2 0,4  197  195  191  )بآلاف الأطنان(الكمية 
          البصل

 1,4- 8,4 2,7 14 3,5 15 1,6 10  )طن/دولار(حدة قيمة الو
بملايين الدولارات (القيمة 

 6,3 20,5  121  89  35  )الأمريكية
 7,2-  10,0-  116  169  286  )بآلاف الأطنان(الكمية 

          البرتقال
 8,0  14,1- 8,4 44 7,0 30 10,5 64  )طن/دولار(قيمة الوحدة 

بملايين الدولارات (القيمة 
 12,7  5,9-  160  88  119  )الأمريكية

 4,2- 8,7-  275  341  538  )بآلاف الأطنان(الكمية 
  منتجات أخرى

بملايين الدولارات (القيمة 
 3,2- 7,7 30,2 159 43,9 187 21,1 129  )الأمريكية

الصادرات الزراعية 
بملايين الدولارات (

 4,3  6,9- 100 526 100 426 100 610  )الأمريكية

  .محسوبة من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مصر: مصدرال
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.                                      ًعدد السلع بل إنها مركزة من حيث الأسواق فقط من حيث تركيز الصادرات المصرية لا يقتصر و
والاتحاد الأوروبي هو أكبر الأسواق التي تتجه إليها الصادرات المصرية، فقد بلغ نصيب الاتحاد 

ي المائة من المجموع في الفترة التالية لإبرام الاتفاقية، بينما جاءت الولايات المتحدة ف 44الأوروبي 
وتمثل صادرات مصر . في المائة 13في المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة الصادرات المصرية إليها 

وكان الاتحاد الأوروبي هو .  في المائة من مجموع الصادرات المصرية10إلى البلدان العربية 
 24,5الجهة الأهم التي توجهت إليها الصادرات المصرية من القطن والبطاطس، حيث بلغت 

 36,2إبرام الاتفاقية، ووهي فترة ما قبل ، 1994-1993في المائة، على التوالي، في الفترة  80,4و
 أن           ًويبدو أيضا . ، التالية لإبرام الاتفاقية، على التوالي2001-1995في المائة في الفترة  81,4و

ما بعد الاتحاد الأوروبي قد فتح أسواقه أمام الصادرات المصرية من القطن والبطاطس في فترة 
الاتفاقية، سواء من حيث القيم المطلقة أو القيم النسبية؛ فقد ازدادت كمية الصادرات كما ازدادت 

رات مصر من                         ً                             يمثل الاتحاد الأوروبي سوقا  ذات أهمية كبيرة بالنسبة لصاد ومع ذلك، لا. نسبها
                                      ً                     ً       ً بينما تمثل أسواق البلدان العربية عموما ، وبلدان الخليج خصوصا  أسواقا  . الأرز، والبرتقال والبصل

 .مهمة لصادرات مصر من الأرز، والبرتقال، وبدرجة أقل، لكل من البطاطس والبصل
في و. وسيظل المصدرون المصريون يواجهون معوقات شديدة أمام زيادة المبيعات في الخارج

انخفاض جودة مستلزمات الإنتاج المحلية، وبطء : الداخل، تشمل المعوقات التي يواجهونها
 نظم استرداد الرسوم الجمركية والسماح المؤقت، وكثرة الإجراءات –الإجراءات الجمركية 

المكتبية، وكثرة الرسوم والتأخير في الإجراءات الجمركية وكثرة عمليات التفتيش سواء على 
ت أو الواردات؛ وعدم استعداد الموظفين للقيام بالمهام الموكلة إليهم؛ وقلة الحوافز الصادرا

  .للصادرات؛ وعدم القدرة على معرفة المعلومات الخاصة بالأسواق الأجنبية ومواصفات المنتجات

  اتجاهات الواردات الزراعية  3-4

تين السابقة على إبرام مصر من المنتجات الزراعية زيادة جوهرية في الفتر ازدادت واردات
وإلى  1994-1990 مليار دولار أمريكي في المتوسط في الفترة 2,6الاتفاقية والتالية لها؛ من 

               ً  في المائة سنويا ،  5,9، بمعدل 2000- 1995مليار دولار أمريكي في المتوسط في الفترة  3,5
َ                 لذر ة، وزيت الطعام، وأهم السلع التي تستوردها مصر هي القمح، وا. 10 كما يتبين من الجدول   

، كانت قيمة واردات مصر 1994-1990وفي الفترة . والسكر، واللبن المجفف واللحوم الحمراء
في المائة من مجموع الواردات الزراعية  29تمثل ) على شكل حبوب ودقيق(من القمح 

في  22,9مليون دولار أمريكي، ولكن نسبتها انخفضت إلى  767المصرية حيث كانت تبلغ 
وفيما . مليون دولار أمريكي 803، وبلغت قيمتها 2000-1995مائة في المتوسط في الفترة ال

َ                                                                         يتعلق بالذر ة وزيت الطعام، فقد ارتفعت وارداتها سواء من حيث القيمة المطلقة أو القيمة            
َ   الذر ة النسبية؛ إذ ارتفعت قيمة واردات  في المائة من  8,4مليون دولار أمريكي، تمثل  227من    

في  12مليون دولار أمريكي تمثل  462 قيمة الواردات الزراعية في الفترة الأولى، إلى مجموع
 9,9 في المائة إلى 8وارتفع نصيب واردات زيت الطعام من . 2001-1995المائة في الفترة 

  .في المائة
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   الواردات الزراعية بحسب السلعة– 10الجدول 

  النسبة المئوية   متوسطات الفترات 

 1985-1989   1990-1994  1995- 2000 
  السنويةللتغيرات 

 )ألف( 

كنسبة 
مئوية من 
 )باء( المجموع

كنسبة 
مئوية من 
  )جيم( المجموع

كنسبة 
مئوية من 
 باء /جيم ألف /باء المجموع

  القمح

بملايين (القيمة 
 0,9  7,2- 22,9 803 29,0 767 34,8  113 1  )الدولارات الأمريكية

 3,3- 3,8- 809 4  695 5  904 6  )نبآلاف الأطنا(الكمية 

 4,3 3,5-  167  135  161  )طن/دولار(قيمة الوحدة 
َ  الذر ة      

بملايين (القيمة 
 13,3 2,3 12,8 449 9,1 240 6,7 214  )الدولارات الأمريكية

 12,7 0,3 266 3  800 1  774 1  )بآلاف الأطنان(الكمية 
 0,6 1,9  137  133  121  )طن/دولار(قيمة الوحدة 

  السكر

بملايين (القيمة 
 3,2 0,6 6,0 210 6,8 179 5,4 174  )الدولارات الأمريكية

 5,4 4,9-  707  543  670  )بآلاف الأطنان(الكمية 
 2,1- 3,7  297  330  260  )طن/دولار(قيمة الوحدة 

  زيوت الطعام

بملايين (القيمة 
 12,5 3,0 11,9 416 8,7 231 6,2 199  )الدولارات الأمريكية

 5,6 9,2  705  538  346  )بآلاف الأطنان(الكمية 
قيمة الوحدة 

 6,6 5,7-  590  429  575  )طن/دولار(
  اللحوم الحمراء

بملايين (القيمة 
 7,3 12,6- 5,6 196 5,2 138 8,5 271  )الدولارات الأمريكية

 3,2 8,0-  156  133  202  )بآلاف الأطنان(الكمية 
 3,4 5,0- 226 1  038 1  342 1  )طن/لاردو(قيمة الوحدة 
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  النسبة المئوية   متوسطات الفترات 

 1985-1989   1990-1994  1995- 2000 
  السنويةللتغيرات 

 )ألف( 

كنسبة 
مئوية من 
 )باء( المجموع

كنسبة 
مئوية من 
  )جيم( المجموع

كنسبة 
مئوية من 
 باء /جيم ألف /باء المجموع

  معادل اللبن

بملايين (القيمة 
 1,6 6,1- 4,7 166 5,8 153 6,6 210  )الدولارات الأمريكية

 0,2- 6,0-  594  601  817  )بآلاف الأطنان(الكمية 

 1,8 0,2-  279  255  257  )طن/دولار(قيمة الوحدة 
قيمة المنتجات الأخرى 

رات بملايين الدولا(
  1,7- 27036,2 1 35,3 933 31,8 017 1  )الأمريكية

الواردات الزراعية 
بملايين الدولارات (

  3,8- 510 3 100 641 2 100 198 3  )الأمريكية

 .محسوبة من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مصر: المصدر

ا بالواردات الزراعية والغذائية، وعلى الرغم من أن مصر تعتمد على عدة مصادر في تزويده
فمصدر واردات مصر من الحبوب بصفة . يوجد نوع من التركيز من حيث مصدر كل سلعة

في المائة من  65خاصة يكاد يقتصر على الولايات المتحدة، التي كانت تزود مصر بنسبة 
َ   في المائة من الذر ة  77القمح و  ما قبل في فترة ) الذرة الصفراء المستخدمة في علف الدواجن(                
َ            في المائة من الذر ة في فترة 81,7في المائة من القمح و 67,7، و)1994-1993(الاتفاقية  ما بعد                  
وتأتي أستراليا في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، ومع ذلك . )2001-1995(الاتفاقية 

دات مصر من زيت وماليزيا هي المصدر الرئيسي لوار. كانت حصتها أقل في الفترة الثانية
وإن كانت الكمية قد (في المائة في الفترة الثانية  44,8ائة في الفترة الأولى ومفي ال 49: الطعام
وفيما يتعلق بالسكر، تزود البرازيل مصر بأكثر من نصف وارداتها من السكر، ). زادت
  . في المائة في الفترة الأولى24,4 مقابل
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  التأثير على الأمن الغذائي  4

  تجاهات مؤشرات الأمن الغذائيا  4-1

يتناول هذا القسم تأثير تحرير تجارة المنتجات الزراعية على الأمن الغذائي في مصر، بتحليل 
 اتجاه المؤشرات الدالة على الأمن الغذائي 11ويوضح الجدول . بعض مؤشرات الأمن الغذائي

  .)1999-1995و 1994-1985(إبرام اتفاقية الزراعة فترتي ما قبل وما بعد في 

     ً                                                                           وطبقا  لبيانات منظمة الأغذية والزراعة، يبدو نصيب الفرد من السعرات الحرارية في مصر 
، كان نصيب الفرد من السعرات الحرارية في اليوم 11فكما يتضح من الجدول .       ً    ًمرتفعا  جدا 

، وبذلك يكون أعلى بنسبة 1994-1990    ً       ً                      سعرا  حراريا  في المتوسط في الفترة  3 211يبلغ 
ويعد نصيب الفرد من أغذية . في المائة من المستويات المسجلة في معظم البلدان النامية 30

    ً سعرا   3 305                 ُ           أعلى من ذلك، إذ ي قدر بنحو )1999-1995(الاتفاقية ما بعد الطاقة في فترة 
في المائة من هذه الطاقة،  93وتوفر المنتجات النباتية نحو .  في المائة3      ً               حراريا  أي بزيادة نحو 

                     ً وكان نصيب الفرد يوميا  .  في المائة، من المنتجات الحيوانية7ينما تأتي النسبة المتبقية، وهي ب
، وطرأ عليه تحسن طفيف في 1994-1990      ً            جراما  في الفترة 85من إمدادات البروتين يبلغ 

                                          ً ومع ذلك، يعد عنصر البروتين الحيواني منخفضا  .       ً جراما 90إذ ارتفع إلى  2000-1995الفترة 
                                  ً                                       في المائة فقط من نصيب الفرد يوميا  من إمدادات البروتين، وهذا يدل على أن 15 يمثل إذ

 .المشكلة في غذاء المصريين هي مشكلة نوعية وليست مشكلة كمية

                    ً         الأغذية المنتجة محليا  والأغذية إجمالي الكميات المتوافرة من الأغذية، أي إجمالي وقد ارتفع 
مليون  46,2إلى  1989-1985                ً           في المتوسط سنويا  في الفترة  مليون طن 40,9المستوردة، من 

                         ً    مليون طن في المتوسط سنويا  في  58,7وإلى  1994-1990                   ً           طن في المتوسط سنويا  في الفترة 
                                 ً                             وارتفعت نسبة الأغذية المنتجة محليا  إلى مجموع الأغذية المتاحة من . 2000- 1995الفترة 

في المائة في  78في المائة في الفترة الثانية ثم إلى  77,6 في المائة في الفترة الأولى إلى 72,6
 .الفترة الثالثة

فترة الأساس، لوجدنا أن مؤشر إنتاج الأغذية قد ارتفع هي  1991-1989وإذا اعتبرنا الفترة 
، كما أن مؤشر نصيب الفرد من إنتاج الأغذية 2000في سنة  154إلى  1994في سنة  115من 

  .2000في سنة  127إلى  1994في سنة  106ارتفع من 
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   تطور بعض المؤشرات الدالة على الأمن الغذائي– 11الجدول 

  المتوسط المتوسط  المتوسط  المؤشر

 1985 -1989  1990 -1994  1995 -1999  

  أغذية الطاقة
 305 3 211 3 093 3  )بالسعرات الحرارية(مجموع ما يحصل عليه الفرد من الطاقة 

  لطاقةالنسبة المئوية لمصادر ا
 93,1 93,5 92,4  (%)منتجات نباتية 

 6,9 6,5 7,6  (%)منتجات حيوانية 
 90,7 85,4 80,78  )بالجرام(بروتينات 

  النسبة المئوية لمصادر الطاقة
 82,6 84,7 83,7  (%)منتجات نباتية 

 17,4 15,3 16,2  (%)منتجات حيوانية 
  الإمدادات الغذائية

 798 45 810 35  671 29  )بآلاف الأطنان(إنتاج الأغذية 
 888 12 344 10 223 11  )بآلاف الأطنان(الواردات الغذائية 
 686 58 154 46 894 40  )بآلاف الأطنان(مجموع الإمدادات 

 78,0 77,6  72,6  (%)نسبة إنتاج الأغذية إلى المجموع 
 n.a. 109,2 142,5  100 = 1991-1989مؤشر إنتاج الأغذية، 
 n.a. 104,6 123,3  )100 = 1991-1989 (ن إنتاج الأغذيةمؤشر نصيب الفرد م

  )100 = 1990(مؤشرات الأسعار 
 n.a. 139 221,6  مؤشر أسعار المستهلك

 n.a. 125 178,8  مؤشر أسعار المواد الغذائية
 n.a. 161,6 258,5  مؤشر أسعار المواد الأخرى بخلاف الغذائية

 n.a. 77,4 69,2  مواد الأخرىنسبة مؤشر أسعار المواد الغدائية إلى ال
    .n.a  نسبة القدرة على استيراد المواد الغذائية

نسبة القيمة الفعلية للواردات الغذائية إلى مجموع حصيلة 
 n.a. 0,17 0,17  )أ(الصادرات من السلع والخدمات

نسبة القيمة الفعلية للواردات الغذائية إلى حصيلة الصادرات 
 n.a.  0,55 0,52  )ب(السلعية فقط

 n.a. 0,4 0,3  مؤشر القدرة على تبادل المنتجات الزراعية

n.a. :البيانات غير متاحة.  
 نسبة القدرة على استيراد المواد الغذائية، على اعتبار أنها تمثل نسبة القيمة الفعلية للواردات الغذائية إلى مجموع )أ( 

 .حصيلة الصادرات من السلع والخدمات
ى استيراد المواد الغذائية، على اعتبار أنها تمثل نسبة القيمة الفعلية للواردات الغذائية إلى حصيلة  نسبة القدرة عل)ب( 

  .الصادرات السلعية فقط

التي تحتفظ بها منظمة  (FAOSTAT)محسوبة من واقع البيانات المسجلة في قاعدة البيانات الإحصائية : المصدر
  .ت التنمية العالمية ومؤشرات التنمية في إفريقياالأغذية والزراعة، والبنك الدولي، ومؤشرا
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وفيما يتعلق بمعدل نمو غلة الفدان من المحاصيل الرئيسية، فقد تصادفت الفترة الأولى 
، 1997-1987 الأولى من برنامج التكيف الهيكلي في الفترة ة مع تنفيذ المرحل)1994- 1985(

إبرام ما بعد ، بينما تصادفت فترة )راعيبرنامج الإصلاح في القطاع الز(كما سبقت الإشارة 
 مع المرحلة الثانية من برنامح الإصلاح وكذلك مع تنفيذ اتفاقيات جولة )2001-1995(الاتفاقية 

فقد حققت محاصيل الحبوب . وكان النمو في الإنتاجية يتفاوت من محصول لآخر. أوروغواي
وكان أداء القمح هو الأفضل بين . 1994-1985معدلات عالية لنمو الإنتاجية خلال الفترة 

في  4,06( في المائة، يليه الأرز 3,34مجموعة هذه المحاصيل، حيث بلغ معدل النمو السنوي 
َ  ثم الذر ة) المائة وعلى النقيض من ذلك، كان نمو الإنتاجية في حالة القطن ).  في المائة3,58(       

د تباطأت معدلات النمو في وق. في المائة فقط 0,69أبطأ من ذلك، حيث كانت نسبة النمو 
                    ً                    ً                                    إنتاجية الحبوب عموما ، والقمح والأرز خصوصا ، في الفترة التالية لإبرام الاتفاقية، 

1995 -2001.  

فقد . وكانت الأسعار الاسمية للأغذية في مصر في تزايد مستمر خلال الثمانينات والتسعينات
، وكان هذا )100 = 1990نة على اعتبار أن س( 1999في سنة  190بلغ مؤشر أسعار الأغذية 

ْ         ً              يعني أن أسعار الأغذية المحلية ارتفعت بمقدار الض ع ف تقريبا  خلال التسعينات  ِ وقد كانت .                                              
 في المائة 18الزيادة بأكثر من خمسة أمثال خلال الثمانينات حين كان مؤشر أسعار الأغذية 

حيث القيمة الاسمية، وعلى الرغم من زيادة أسعار الأغذية المحلية من . 1980فقط في سنة 
انخفضت النسبة بين مؤشر أسعار المواد الغذائية ومؤشر أسعار المواد غير الغذائية من 

في المائة في المتوسط في  69,2إلى  1994-1990في المائة في المتوسط في الفترة  77,4
. ائية، مما يدل على حدوث انخفاض كبير في الأسعار الفعلية للمواد الغذ1999-1995الفترة 

وعلى الرغم من أن ذلك يعود بالفائدة على سكان المناطق الحضرية والسكان غير الزراعيين 
نتيجة لتدهور قد تدهور من حيث الأمن الغذائي، فإن الأمن الغذائي للسكان غير الزراعيين 

  .دخولهم الحقيقية

 نسبة قيمة الواردات  على اعتبار أنها تمثل-وتوضح نسبة القدرة على استيراد المواد الغذائية 
 حجم الطلب على النقد الأجنبي –) من السلع فقط(الغذائية إلى مجموع حصيلة الصادرات 

                             ً         ، تعد هذه النسبة مرتفعة نسبيا  في حالة 11وكما يتبين من الجدول . لتمويل الواردات الغذائية
ذا الاعتماد الكبير وه. الاتفاقيةفترتي ما قبل وما بعد ولم يطرأ تغير كبير عليها فيما . مصر

                                                    ً                          على الواردات الغذائية يزيد من حساسية وضع مصر، وخصوصا  في السنوات التي تقل فيها 
المحاصيل المحلية أو ترتفع فيها الأسعار العالمية، حيث يمكن أن ترتفع فيها هذه النسبة بدرجة 

  .كبيرة

نفتاح الاقتصاد وحساسيته                                                    ً          وتستخدم نسبة التجارة إلى إجمالي الناتج المحلي مؤشرا  على مدى ا
ويمكن .           ً    ُ                                        ويمكن أيضا  أن ي طبق هذا المؤشر على مستوى القطاع الزراعي. للمؤثرات الخارجية

تعريف مؤشر القدرة على تبادل المنتجات الزراعية بأنه نسبة مجموع الصادرات الزراعية 
عكس مدى حساسية وهذا المؤشر ي. والواردات الزراعية إلى إجمالي الناتج المحلي من الزراعة

وفي حالة مصر، . القطاع الزراعي للتغيرات التي تطرأ على الأسعار في الأسواق العالمية
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 إلى 1994-1990في المتوسط في الفترة  0,4انخفض مؤشر تجارة المنتجات الزراعية من 
وثمة قضيتان مهمتان فيما يتصل بمؤشر تجارة . 2000-1995في المتوسط في الفترة  0,3

ات الزراعية وهما مدى التركيز في الشركاء التجاريين ودرجة التركيز في السلع المنتج
                              ً                                في التجارة، تعد مصر أكثر تعرضا  للتدابير التجارية الثنائية مما التركز ومع شدة . المصدرة

  .قد يحد من قدراتها التفاوضية

  اتجاهات الفقر ونقص التغذية  4-2

              ُ                                  إذ يندرج نحو ر بع السكان في عداد الفقراء بالمعنى . ة الوطأةيعد الفقر في مصر مشكلة اجتماعية شديد
وعلى الرغم من الأواصر الاجتماعية .                                                 ً      المطلق، ويعد النساء والأطفال من أكثر الفئات تعرضا  للفقر

الاجتماعية من العوامل الرئيسية لانتشار الفقر في المخاطر ، ومازالت  ًا الفقر منتشرفمازال ، القوية
ام خطوط الفقر التي تتحدد من واقع مستوى الإنفاق على الاستهلاك، يتضح من وباستخد. مصر

في المائة، وأنها تعد أعلى من  22,9أن النسبة العامة للفقر تبلغ  1995/1996تقديرات قياس الفقر في 
، تدل إحدى الدراسات 1996-1981ولقياس نسبة الفقر في الفترة .         ً                   ذلك قليلا  في المناطق الريفية

(Osman, n.d.) على ارتفاع مستوى الفقر في المناطق الحضرية، في الوقت الذي ت بين فيه أن عدد                ُ                                                           
  .الفقراء قد انخفض في المناطق الريفية

والفقراء في المناطق الريفية معظمهم من أصحاب الحيازات الصغيرة والفلاحين المعدمين وعمال 
 في المائة، وتشمل 13ق الريفية، تبلغ نسبتها وتوجد مجموعة صغيرة شديدة الفقر في المناط. الزراعة

                                                             ً      ً        ً            الأرامل والمرضى والعجزة من كبار السن، وتعتمد هذه الفئة اعتمادا  شديدا  ومباشرا  على تحويلات 
ويوجد أكبر تركيز للأفراد الفقراء وشديدي الفقر في مصر العليا، سواء في المناطق الحضرية . الدخل

 أن نسبة الفقر ارتفعت (IFPRI)اسة لمعهد بحوث السياسات الغذائية ، كشفت در1994وفي . أو الريفية
وتكشف . في المناطق الحضرية والريفية على السواء 1990/1991-1981/1982    ً            قليلا  خلال الفترة 

 في المائة من عينة فرعية من الأسر كانت في سنة 25 أن نسبة )1999(دراسة أحدث لنفس المعهد 
 في 33ل هذه الدراسة إن نسبة انتشار الفقر في هذه العينة ارتفعت إلى وتقو. دون خط الفقر 1997

أي أن متوسط (                                       ً                 وعلاوة على ذلك، يعاني نصف الفقراء تقريبا  من الفقر المزمن . 1999المائة في سنة 
كذلك تكشف الدراسة أن انفاق الفرد على الاستهلاك انخفض في عينة ). الاستهلاك أدنى من خط الفقر

جنيه مصري في الشهر في  213إلى  1997جنيه مصري في الشهر في سنة  231الأسر من 
  .(Haddad and Ahmed, 1999) 1999 سنة

ومازال سوء التغدية يمثل مشكلة صحية خطيرة في مصر سواء فيما يتعلق بنقص التغذية أو تناول 
ُ     اصر الغذائية الص غرى ونقص العن) توقف النمو(ويعد نقص التغذية المزمن . كميات زائدة من التغذية                

في المائة من السكان دون سن الخامسة من ناقصي الوزن،  17فنحو .             ً                   أكثر انتشارا  في المناطق الريفية
) الأنيميا(ويعد فقر الدم .  في المائة ممن يعانون من الهزال 9,7 في المائة من ناقصي النمو و 22و 

كما أن تضخم الغدة الدرقية مشكلة متوطنة، الناتج عن نقص الحديد من المشاكل واسعة الانتشار، 
  .ائية مثل الزنكذوينتشر كساح الأطفال وغيره من حالات العجز الناتجة عن نقص العناصر الغ
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                 ً                                                                    وهكذا، يتضح عموما  من المؤشرات السابقة أن حالة الأمن الغذائي في مصر قد تحسنت في الفترة 
فقد ارتفع متوسط . حالة الأمن الغذائي قبل إبرام الاتفاقية، التالية لإبرام الاتفاقية، مقارنة ب1995-1999

نصيب الفرد من السعرات الحرارية، على الرغم من أنه أعلى من المستوى الأمثل المطلوب، كما 
ِ ْ   فقد ارتفع إنتاج الأغذية بمعدل يعادل ض ع ف . نصيب الفرد من البروتين طرأ عليه تحسن طفيف أن                                    

.            ً                           ً                 تحسنت عموما  نسب الاكتفاء الذاتي، وخصوصا  من محاصيل الحبوبوقد . معدل الزيادة السكانية
وهناك بعض القرائن التي .                                                                   ًوأمكن المحافظة على القدرة على استيراد الأغذية في نفس المستوى تقريبا 

تدل على حدوث زيادة طفيفة في معدل انتشار الفقر في مصر، وهذا يعني أنه على الرغم من أن حالة 
" القدرة على الحصول"، فإنها تدهورت من حيث "توافر الأغذية"قد تحسنت من حيث الأمن الغذائي 

وبالتالي، فعلى الرغم من أن الزراعة قد استفادت من سياسة التحرير ومن جوانب التقدم . على الغذاء
التكنولوجي، ربما تكون السياسات الكلية وسياسات توزيع الدخل لم تستطع المحافظة على مصالح 

  .ن محدودي الدخلالسكا

  المعونة الغذائية  4-3

                                     ً                            ً                  اعتادت مصر على تلقي كميات كبيرة نسبيا  من المعونة الغذائية، وخصوصا  من القمح والدقيق 
ومع ذلك، فقد انخفضت .                      ً                                   التي تحصل عليها أساسا  من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

نخفاض العام في كميات المعونة                                  ً      ً           المعونات الغذائية إلى مصر انخفاضا  كبيرا  كجزء من الا
، كانت تمثل 1990إذ انخفضت المعونات من القمح والدقيق من مليوني طن في سنة . الغذائية
طن فقط في  20 000، إلى 1990في المائة من مجموع الاستهلاك في سنة  20نحو 

نسبة وبال. 2000في المائة فقط من مجموع الاستهلاك في سنة  0,2، كانت تمثل 1999 سنة
طن، ولكن  723 000للفترة السابقة على إبرام الاتفاقية، كان متوسط المعونة من القمح يبلغ 

  .طن في المتوسط في الفترة التالية لإبرام الاتفاقية 82 000هذه الكمية انخفضت إلى 

                 ً      ً                                                       وقد لعبت مصر دورا  رائدا  أثناء مفاوضات جولة أوروغواي في الدعوة إلى اعتبار قرار 
           ً       ً                                                      لوزاري جزءا  أساسيا  من اتفاقيات جولة أوروغواي، وكذلك في الدعوة إلى تنفيذ مراكش ا

كذلك، . القرار بشكل فعال في الاجتماعات المختلفة للجنة الزراعة بمنظمة التجارة العالمية
                                                            ً                 قدمت مصر دلائل على أن اتفاقيات جولة أوروغواي تعد مسئولة جزئيا  عن زيادة فاتورة 

انخفاض المعونة الغذائية : في البلدان المستفيدة، وذلك لأسباب عديدة أخصهاردات الغذائية االو
إلى أدنى مستوياتها منذ عشرين سنة؛ والتغيرات الهيكلية التي صاحبت تنفيذ التزامات جولة 
أوروغواي؛ وتدابير التحكم في الكميات المعروضة التي أدت إلى استنزاف المخزونات؛ 

كذلك أعربت مصر .  للالتزامات الخاصة بتخفيض دعم الصادراتوتخفيضات الميزانية نتيجة
في مناسبات عديدة عن خيبة أملها إزاء تصريحات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أمام 
لجنة الزراعة من أن استحداث مرافق جديدة مما له علاقة بجولة أوروغواي ليس له ما يبرره 

ء منظمة التجارة العالمية وجهة نظر مصر وأكدوا وقد أيد عدد من أعضا. في الوقت الحاضر
 .على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ قرار مراكش
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  سياسة الأمن الغذائي  4-4

وقد انتهجت مصر سياسة للأمن الغذائي . تعد مصر من أكبر البلدان المستوردة للقمح في العالم
 لأن القمح هو أهم الأغذية الأساسية تضمن الحد الأدنى للاكتفاء الذاتي من القمح بصفة خاصة

والسبب الرئيسي وراء ذلك هو عنصر المخاطرة والقلق فيما يتعلق باضطرار . في مصر
فهل ستكون السلع الضرورية متوافرة؟ وكيف : مصر إلى الشراء من الخارج في المستقبل

بلدان جاه اتمثل (ستكون أسعارها؟ وما هي احتمالات حدوث بعض التطورات غير المتوقعة 
مما ) حرب أو حدوث مقاطعة لأسباب سياسيةقيام أخرى إلى شراء كميات كبيرة من القمح، أو 

                                                                     ُ             يجعل المواد الغذائية شحيحة في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إليها؟ وقد ت رجم ذلك بلغة 
 ".                      ً           ، لا يستطيع أن يكون حرا  في قراراتههإن الذي لا يملك غذاء"السياسة إلى شعار يقول 

وفي هذا السياق، نجحت الحكومة المصرية في اتخاذ إجراءات لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من 
وتسعى الحكومة . 2000في المائة في سنة  55في المائة في أوائل الثمانينات إلى  25القمح من 

َ                   في المائة أخرى عن طريق خلط دقيق الذر ة بدقيق القمح على  10المصرية إلى كسب نسبة                                     
 .في المائة 65ن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي إلى أمل أ

تحسن حدوث  هويتضح من. 1999-1990نسب الاكتفاء الذاتي في الفترة  12ويوضح الجدول 
في المائة في  61,8جوهري واضح في نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب، التي ارتفعت من 

، 2000- 1995في المائة في الفترة  66,5، السابقة على إبرام الاتفاقية، إلى 1994-1990الفترة 
 أفضل أداء بين الحبوب – وهو أهم الأغذية الأساسية -وقد حقق القمح . التالية لإبرام الاتفاقية

في المائة في الفترة  50,4 في المائة إلى 42,8حيث ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح من 
فعت من تالذاتي من اللحوم، حيث اركذلك، حدث تحسن طفيف في نسبة الاكتفاء . الثانية

 .                                                            ًأما نسبة الاكتفاء الذاتي من زيت الطعام والسكر فقد انخفضت قليلا .  في المائة88إلى  86

  1999-1990 نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية، – 12الجدول 

َ  الذر ة  القمح  السنة   اللحوم  زيت الطعام  السكر  الأرز     

 86,0 13,2 63,0  110,7 74,9 42,8  1994-1990متوسط الفترة 

 88,0 12,4 61,8 113,7 72,8 50,4  1999-1995متوسط الفترة 

التي تحتفظ بها منظمة  (FAOSTAT)محسوبة من واقع البيانات المسجلة في قاعدة البيانات الإحصائية : المصدر
  .الأغذية والزراعة
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وعلى اعتبار . 2020ليون نسمة بحلول سنة م 90ومن المتوقع أن يصل تعداد سكان مصر إلى 
 في المائة، تشير التقديرات إلى أن الطلب على الغذاء 5أن معدل النمو الاقتصادي يصل إلى 

فاء الذاتي الحالية تولكي يمكن المحافظة على نسب الاك.                 ً في المائة سنويا 4سوف يرتفع بنسبة 
م والسكر، في مثل هذه الظروف، ينبغي من سلع مثل القمح، وزيت الطعام، والألبان، واللحو

ولتحقيق هذا الهدف، ينبغي على مصر أن .                 ً في المائة سنويا 4أن يزداد الإنتاج المحلي بنسبة 
تتوسع في تحويل نسبة أكبر من مواردها الزراعية نحو إنتاج الأغذية، تاركة نسبة أقل من هذه 

  .الموارد المحدودة للإنتاج بغرض التصدير

فيما يتعلق  - على الأقل في الوقت الحالي –تمتع مصر بميزة نسبية مؤكدة ومع ذلك، ت
                                                   ً                              بمنتجات معينة مثل القطن والمحاصيل البستانية، وخصوصا  البرتقال، والبطاطس والنباتات 

                                                              ً    إذ تتمتع مصر بإمكانيات ممتازة لإنتاج المحاصيل البستانية، وخصوصا  في . العطرية والطبية
                                          ً            ق المشروعات الزراعية الضخمة، وقد وضعت خططا  لتخصيص نحو المناطق الجديدة ومناط

وفي الواقع، فإن الأمر الذي سيحدد .  في المائة من هذه المناطق لإنتاج المنتجات البستانية30
نتيجة المنافسة بين المنتجات الغذائية والمنتجات القابلة للتصدير على الموارد الزراعية 

هذه المنتجات في المستقبل على الوصول إلى الأسواق المحدودة المتاحة هو مدى قدرة 
وكلما تحسنت قدرة مصر على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، سيكون من الأفضل . الخارجية

لها أن تأخذ باستراتيجية تقوم على تخصيص مقدار أكبر من الموارد لإنتاج المنتجات البستانية 
وعلى . تجات التي تتمتع مصر فيها بميزة نسبية وهي المن–عالية القيمة التي يمكن تصديرها 

النقيض من ذلك، فإن تقييد فرص النفاذ إلى الأسواق سوف يضطر مصر إلى اتباع استراتيجية 
لاستبدال الواردات تركز على إنتاج الأغذية، مما يعني انخفاض كفاءة استخدام الموارد 

البستانية هي سوق الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من أن السوق الطبيعية للمنتجات . الزراعية
وبهذه المشاكل . بالنسبة للزراعة      ً متشددا        ً       ً تجاريا  حمائيا  فإن الاتحاد الأوروبي يفرض نظاما 

. المتصلة بالنفاذ إلى الأسواق، يمكن فهم مخاوف مصر التقليدية فيما يتعلق بالأمن الغذائي
 –السوق الرئيسية للمنتجات المصرية  د الذي يع-فالحماية التي يطبقها الاتحاد الأوروبي 

  .(WTO, 1999)         ً                                                تعد حافزا  لمصر على تعديل موقفها فيما يتعلق بالأمن الغذائي  لا

  الاهتمامات والقضايا المطروحة في الجولة التالية   5
  من مفاوضات منظمة التجارة العالمية

 في التعريفات انتهت المفاوضات التجارية في جولة أوروغواي بتخفيضات واسعة النطاق
وتتيح جولة المفاوضات الحالية . الجمركية وتخفيف بعض الحواجز غير الجمركية المهمة

    ً                                                                             فرصا  أخرى للبلدان النامية لكي تزيد نشاطها في منظمة التجارة العالمية من أجل زيادة 
وينبغي لمصر، في هذه المفاوضات، أن تهتم بالقضايا . تهااالاعتراف بمصالحها واهتمام

 تأثير الزيادات التي تطرأ على )2( زيادة فرص تصدير المنتجات الزراعية؛ )1(: اليةالت
 والتأثير العام )3(الأسعار العالمية، وما يمكن أن يكون لذلك من تأثير على الواردات الغذائية؛ 

 .على التنمية الزراعية في سياق الموارد المحدودة من الأراضي والمياه
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النفاذ إلى الأسواق، والدعم المحلي، : ايا إلى القضايا التقليدية، وهيوينبغي إضافة هذه القض
ولابد أن تسفر جولة المفاوضات المقبلة عن أحكام إضافية . ودعم الصادرات في البلدان النامية

فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق، والتوسع في تخفيض دعم الصادرات، ووضع حدود للقيود 
رة المنتجات الزراعية، وزيادة الضوابط في مجال الدعم المحلي               ً       الكمية، وخصوصا  في تجا

                                  ً     ً         وبالإضافة إلى ذلك، تهتم مصر اهتماما  خاصا  في جولة . الذي يؤدي إلى تشويه التجارة
المفاوضات المقبلة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية، والقيود المفروضة على الصادرات، 

 .المخزونوسياسة نة الغذائية واستقرار الأسعار، والأمن الغذائي، والمعو

        ً                                                                      واستنادا  إلى الاستعراض والتحليل الواردين في الأقسام السابقة، يلخص هذا القسم بعض 
القضايا التي تهم مصر في المفاوضات المقبلة الخاصة بالزراعة، ويشير إلى المجالات 

ية القدرات الرئيسية التي تتطلب إجراء تحليلات أو دراسات أخرى أو التي قد تتطلب تقو
  .                 ً               المؤسسية استعدادا  لهذه المفاوضات

  الالتزامات بموجب اتفاقية الزراعة  5-1

أوضح الاستعراض الوارد بالقسم الثاني أن أحكام اتفاقية الزراعة الخاصة بالدعم المحلي ودعم 
ملاحظة بعض الصعوبات من رغم على ال                    ً                         الصادرات لا تمثل قيدا  على سياسات مصر الحالية، 

  .ل النفاذ إلى الأسواقفي مجا

                                                            ً   ِ                    ولم يكن من الممكن إجراء تحليل دقيق لتدابير الدعم المحلي نظرا  لق لة المعلومات الخاصة 
ومع ذلك، فإن عدم ). التي يشملها مقياس الدعم الكلي(بالتدابير التي تؤدي إلى تشويه التجارة 

لتجارة العالمية يعني وجود معلومات عن ذلك في الالتزامات التي تعهدت بها مصر لمنظمة ا
ِ                      في الأساس أن الدعم، إن و ج د، يندرج ضمن مستويات   ُ  الحد بموجب قواعد االدعم المسموح به                      

، يندرج ذلك ضمن الدعم غير السلعي، حيث تستطيع مصر 5وكما يتبين من الجدول . الأدنى
 الحالية أمريكي دون أن يكون في ذلك خرق للقواعد مليون دولار 1 300تقديم دعم يصل إلى 

التي تنص عليها اتفاقية الزراعة، كما يتبين أن المصروفات الفعلية التي تندرج ضمن الصندوق 
كذلك، ففيما . الأدنى الحدالدعم المسموح به بموجب قواعد الأخضر أقل بكثير من مستوى 

يتعلق بالدعم السلعي لسلع مثل الأرز، والقطن والقمح، ربما كانت المصروفات في الحدود 
وقد ألغت الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة دعم الأرز والقطن، ولكنها . المسموح بها

ومع ذلك، فقد تقرر تخفيض .         ُ                                           مازالت ت بقي على دعم القمح لأسباب تتعلق بالأمن الغذائي
الإنفاق على هذا الدعم بعد تخفيض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار في الفترة الأخيرة، مع 

ُ                                        ي طبق على مليوني طن من مجموع الإنتاج الذي ( على السعر الجبري لتوريد القمح الإبقاء
  ).يصل إلى ستة ملايين طن

                        ً             ِ                                         وعلى الرغم مما سبق، وبدلا  من وضعها القل ق واحتمال تلقي استفسارات من أعضاء منظمة 
قياس التجارة العالمية من حين لآخر، قد يكون من المناسب أن تقوم مصر بتقييم مستويات م

وهذه العملية لن . الدعم الكلي بعناية في السنوات الأخيرة وأن تقوم باستكمالها بشكل دوري
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                                                                        ً              تكون مفيدة في سياق منظمة التجارة العالمية فحسب، بل إنها ستكون مفيدة أيضا  في حد ذاتها، 
  .كجزء من عملية تحليل السياسات المحلية

لزراعة فيما يتعلق بالاستثمار في مجال الري من كذلك تعد القواعد التي تنص عليها اتفاقية ا
وعلى الرغم من أن القواعد الحالية تنص على إعفاء دعم الاستثمار في . القضايا المطروحة

عات لجنة الزراعة االبلدان النامية من التزامات التخفيض، فقد أثير عدد من الأسئلة في اجتم
     ً            ونظرا  لأهمية الري . تي تقدمها البلدان الأخرىبمنظمة التجارة العالمية بشأن أشكال الدعم ال

في مصر، فمن المرغوب أن تقوم مصر بتوثيق الدعم الذي تقدمه في مجال الري بعناية، 
والأهم من ذلك أن تتابع عن كثب الحوارات التي تجري حول هذا الموضوع في منظمة 

  .من الدعمالتجارة العالمية لضمان المحافظة على الحق في تقديم هذا النوع 

وفيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق، كان الالتزام الوحيد من جانب مصر يتعلق بالتعريفات 
                                                  ً                        وقد رأينا فيما سبق أن التعريفات المربوطة تعد عموما  أدنى مما هي في كثير من . المربوطة

ريفات قد وليس من الواضح ما إذا كانت التع. البلدان النامية، بما في ذلك معظم بلدان المنطقة
، مثل دراسة الاتجاهات وعدم الاستقرار في الأسواق دراسات تحليلية ُِ           ً     ر ب طت استنادا  إلى 

ولما . العالمية للسلع وما يمكن أن يترتب على ذلك من تأثير على القطاعات المنافسة للواردات
يتعين كانت جولة المفاوضات المقبلة قد تسفر عن مزيد من التخفيض في التعريفات المربوطة، 

على مصر أن تقوم بإجراء تحليلات دقيقة لحالة التعريفات، معتمدة في ذلك على تجربتها فيما 
يتعلق بالتعريفات المطبقة خلال السنوات الخمس الماضية، آخذة في الاعتبار الاتجاهات 

كما يتعين على مصر أن تحدد . وأشكال عدم الاستقرار المحتملة في الأسواق العالمية للسلع
إزاء الاستفادة من التدابير الوقائية الخاصة التي تعد ذات قيمة خاصة عندما تكون ها قفمو

كذلك فإن الانخفاض النسبي للتعريفات المربوطة يجعل من . التعريفات المربوطة منخفضة
الصعب على مصر إدراج كثير من منتجاتها الزراعية في أي اتفاقية تجارية إقليمية مع البلدان 

  . تعريفاتها المربوطة مرتفعةالتي تكون

  مقترحات مصر في جولة المفاوضات الحالية  5-2

ومع ذلك، فهي تؤكد . تتفق مصر مع الهدف العام لجولة المفاوضات الجديدة الخاصة بالزراعة
وتهتم . على أهمية التنفيذ الكامل للالتزمات التي تنص عليها اتفاقية الزراعة في الوقت الحاضر

لخصوص، بأن تقوم البلدان الأخرى بتحرير تجارة المنتجات الزراعية مصر، على وجه ا
  .وبزيادة الفرص أمام صادراتها الزراعية لدخول أسواق تلك البلدان

  النفاذ إلى الأسواق

ْ  َ َ                        طبقت البلدان المتقدمة عملية الت ع ر ف ة لفرض تعريفات أعلى على : مستوى التعريفات • َ                               
     ُ   ّ                              ية الم صن عة، وهي من السلع التي تعد ذات المنتجات الزراعية مثل القطن والأغذ
                ُ                         ومن المقترح أن ت خفض البلدان المتقدمة هذه . أهمية كبيرة لمصر في مجال التصدير

. التعريفات إلى المستويات التي تسمح بالنفاذ الحقيقي إلى أسواق هذه البلدان
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 هذه البلدان، ينبغي أن تكون البلدان النامية مطالبة بتخفيض تعريفاتها، لأن معظم ولا
بما فيها مصر، تفرض تعريفات شديدة الانخفاض على السلع الغذائية الرئيسية 

 .المستوردة
تفرض البلدان المتقدمة تعريفات أعلى على المنتجات : التعريفات التصاعدية •

وينبغي إلغاء .            ُ   ّ                                              الزراعية الم صن عة مثل الخضر والفواكه، التي تنتجها مصر وتصدرها
 .لتصاعديةهذه التعريفات ا

أدخلت بعض البلدان المتقدمة مثل بلدان الاتحاد الأوروبي : تشتت التعريفات •
                 ً        ُ                                             تخفيضات ضئيلة جدا  على ما ي سمى بالمنتجات الزراعية الحساسة مثل البرتقال 

 .ومن المقترح تقليل التباين بين التعريفات. والأرز
إدارة حصص طبقت البلدان ترتيبات متباينة في : حصص التعريفة الجمركية •

التعريفة الجمركية، مما أدى إلى خلق مشاكل أمام المصدرين، منها الافتقار إلى 
ومن المقترح أن يكون فتح حصص . الشفافية وعدم القدرة على التنبؤ بحجم السوق

 .التعريفة الجمركية على أساس كل سلعة على حدة، وليس على أساس إجمالي
التدابير الوقائية الخاصة في بعض ستفادة من تعني الا: التدابير الوقائية الخاصة •

البلدان فرض حماية إضافية، زيادة على التعريفات المعتادة، على وارداتها من 
وتطالب مصر بإلغاء التدابير الوقائية المنصوص عليها في . المنتجات الزراعية

تصر اتفاقيات جولة أوروغواي، وترى أنه لا يوجد مبرر لمثل هذا الإجراء الذي يق
 .على المنتجات الزراعية

  الدعم المحلي

: عدم التوازن في الالتزامات التي تعهدت بها البلدان فيما يتعلق بمقياس الدعم الكلي •
على الرغم من أن البلدان المتقدمة التزمت بتخفيض مقياس الدعم الكلي بنسبة 

.  مرتفعةفي المائة، فإن البعض منها مازالت نسب الدعم المحلي المطبقة لديه  20
وليس من حق البلدان النامية مثل مصر أن يتجاوز مقياس الدعم الكلي فيها مستوى 

 أو أن يتجاوز المستويات المدرجة في الأدنى الحدالدعم المسموح به بموجب قواعد 
وتتطلع مصر إلى إدخال تخفيضات كبيرة على . صندوق مساعدة البلدان النامية

ومن . ادة توحيد مستوياتها في البلدان المختلفةمستويات الدعم المسموح بها وزي
المقترح أن تلتزم البلدان المتقدمة بتخفيض الدعم المحلي وحسابه على أساس كل 

 .سلعة على حدة، وليس على أساس إجمالي
                                               ّ  إن التعميم الذي تتسم به معايير الصندوق الأخضر مك ن : معايير الصندوق الأخضر •

ومن . لدعم المحلي مما أدى إلى تشوهات تجاريةبعض البلدان من إساءة تطبيق ا
المقترح تحديد معايير الصندوق الأخضر بطريقة تحول دون تقديم أشكال الدعم التي 

 .تؤدي إلى تشويه التجارة، مع السماح بها بالنسبة للمزارعين الفقراء
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  دعم الصادرات

تجارة وإضعاف تطالب مصر بتخفيض كبير في دعم الصادرات الذي يؤدي إلى تشويه ال
وتتعرض صادرات مصر من بعض المنتجات، مثل . الالتزامات الخاصة بالنفاذ إلى الأسواق

  .                              ً                                                القطن والأرز، لخسائر فادحة نظرا  للدعم المحلي الحالي الذي تطبقه البلدان المتقدمة

  الحواجز التقنية أمام التجارةوتدابير /تدابير الصحة والصحة النباتية

نوات الخمس الماضية، التي ورد تلخيصها فيما سبق، أن تدابير الصحة يتضح من تجربة الس
 لها تأثيرات متزايدة على الصادرات الحواجز التقنية أمام التجارةوتدابير /والصحة النباتية

ومن اللازم زيادة الجهود من أجل توثيق هذه التجارب وتبادلها، مع مراعاة أن . المصرية
                                ً       وينبغي على الحكومة أن تبذل جهودا  حثيثة .  يعرف الحقيقةالتجار المحليين هم أفضل من

لمعرفة أراء هؤلاء التجار وتحليل التجارب التي مروا بها في الفترة الأخيرة، ومتابعة الحالات 
التي تنطوي على تعسف في المحافل المناسبة داخل منظمة التجارة العالمية، لاسيما فيما يتعلق 

ُ   ّ   مثل الفواكه والخضروات، الطازجة والم صن عةبمنتجات التصدير الرئيسية،                                    .  

  الأمن الغذائي

تأثير سياساتها على الأمن الغذائي، ولاسيما تلك بصورة مستمرة من المهم أن تتابع مصر 
والزيادات التي تطرأ على أسعار الأغذية . السياسات التي تتبناها في سياق اتفاقية الزراعة

ض أو إلغاء التدخلات التي تؤدي إلى تشويه تجارة في الأسواق العالمية من جراء تخفي
. متباين على الحالة الاجتماعية للسكان وعلى الاقتصادتنعكس بشكل المنتجات الزراعية 

وسوف يكون المزارعون هم أهم المستفيدين، لو أن ارتفاع الأسعار العالمية كان له صداه 
 ذلك، فإن كبار المزارعين الذين ومع. في الأسعار المحلية التي يحصل عليها المزارعون

يوجد لديهم فائض كبير قابل للتسويق يحققون مكاسب أكبر مما يحققها صغار المزارعين 
ِ  الذين يخصصون غالبية إنتاجهم لاستهلاكهم المنزلي، مما يترك فائضا  ضئيلا ، إن و ج د  ُ      ً     ً                                                             .

ت الزراعية، حيث كذلك فإن عمال الزراعة المعدمين قد يستفيدون من زيادة أسعار المنتجا
وعلى . من المرجح أن تؤدي هذه الزيادات في الأسعار إلى زيادة في الأجور الزراعية

مستوى القطاع الزراعي، يؤدي ارتفاع أسعار المنتجات إلى تشجيع إنتاج الأغذية ونموه 
بمعدل أسرع، مما يؤدي إلى تحسن مستوى الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على المواد 

. وعلاوة على ذلك، لن تكون الحكومة في حاجة إلى تقديم دعم محلي. ئية المستوردةالغذا
كذلك، فإن الفجوة التقليدية في الدخل بين السكان الزراعيين وغير الزراعيين قد تنخفض، 
                               ً                                                 أو على الأقل يتوقف اتساعها، تبعا  لمعدل الزيادة في أسعار المنتجات الزراعية مقارنة 

 قد يساعد على زيادة المساواة ، الأمر الذيأسعار المنتجات الصناعيةبمعدل التغيير في 
  .في توزيع الدخل بين القطاعين

وستكون الحكومة من بين الأطراف الخاسرة من جراء ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية في 
الأسواق العالمية، حيث سيتعين عليها زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لتغطية الزيادة 



 205 مصـر
 

 

                          ً            وسوف يتضرر المستهلكون أيضا  في المناطق . في تكاليف استيراد المواد الغذائية
الحضرية والريفية على السواء، لأنهم سيضطرون إلى إنفاق جزء أكبر من دخلهم من أجل 

وعلاوة على ذلك، فسوف يتضرر المستهلكون . الحصول على نفس المقادير من الأغذية
ر من تضرر أصحاب الدخول المرتفعة، لأن الفئة ذوي الدخل المنخفض والمتوسط أكث

  .الأولى تخصص نسبة من دخلها للإنفاق على الأغذية أكبر مما تخصصه الفئة الثانية

      ً                                                                              وأخيرا ، فإن فعالية السياسات التجارية القطرية والدولية والسياسات الاقتصادية الكلية هي 
اعية بما لا يؤدي إلى تشويه التي ستحدد التأثير العام لتحرير أسعار المنتجات الزر

وما لم تكن الحكومة ملتزمة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي العام في المدى البعيد، . التجارة
وعلى سبيل المثال، .                                                     ًفليس من المرجح أن يكون الإصلاح في القطاع الاقتصادي فعالا 

كثر من تأثير يمكن أن يكون تأثير أسعار الصرف المبالغ فيها وحماية القطاع الصناعي أ
انخفاض أسعار المنتجات الزراعية فيما يتعلق بتقليل الحافز لدى المزارعين على زيادة 

وفيما يتعلق بالتجارة الدولية، يجب أن تشارك مصر والبلدان النامية الأخرى . الإنتاج
ّ                                                                       بشكل فع ال في جولة المفاوضات الحالية الخاصة بتجارة المنتجات الزراعية وأن تسعى        

وفي نفس الوقت، يجب أن تقلل . ل زيادة فرص النفاذ إلى أسواق البلدان الصناعيةمن أج
البلدان الصناعية من دعم المنتجات الزراعية الذي يؤدي إلى تشويه التجارة، توطئة 

  .لإلغائه في مرحلة لاحقة

 وبالإضافة إلى الأحكام العامة التي تنص عليها اتفاقية الزراعة، يعد تنفيذ قرار مراكش
الوزاري مسألة أخرى من المسائل ذات الأهمية الكبيرة بالنسبة لمصر، بعد الوقت 

. والموارد التي كرستها للمشاركة في الحوارات التي أجريت حول هذا القرار حتى الآن
وقد اقترحت مصر إنشاء صندوق لدعم البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء بتمويل 

ل الدولية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والبلدان من عدد من منظمات التموي
وتتيح جولة المفاوضات الجديدة فرصة أخرى . المتقدمة المانحة وكبار البلدان المصدرة

 .للعمل من أجل زيادة فعالية القرار

وأثناء الاستعراض الأخير للسياسات التجارية، أعربت مصر عن قلقها من أن القرار 
 وهو القرار الذي - صافية للغذاء لم يتم تنفيذه حتى الآن المستوردة لاالخاص بالبلدان 

وافق على إنشاء آليات مناسبة لضمان ألا تؤدي اتفاقيات جولة أوروغواي الخاصة بتجارة 
المنتجات الزراعية إلى تأثير سيئ من حيث توافر المواد الغذائية الأساسية بشروط معقولة 

المعونة الغذائية للبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء إلى وقد انخفضت . للبلدان النامية
، ولم تستطع تلبية تطلعات 1997إلى  1978مستويات تبعث على الانزعاج في الفترة من 

ية التصديرية البلدان المتأثرة فيما يتعلق بالتمويل بشروط ميسرة، والتسهيلات الائتمان
  .والمساعدات الفنية

 بين البلدان المستوردة الصافية للغذاء، ينبغي عليها التصدي لمسألة ولما كانت مصر من
 بطريقة منهجية وليس عن طريق المعونة الغذائية ودعم السلع ةالغذائيالمخاطر زيادة 
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وهناك شعور بالقلق إزاء الزيادة في أسعار المواد الغذائية نتيجة لتجاوب . الغذائية
وى التشوهات في تجارة الحبوب، والسكر، الأسواق مع تخفيض الدعم وانخفاض مست

  .والبذور الزيتية والمنتجات الحيوانية في البلدان المتقدمة

                         ً                                                        وينبغي لمصر أن تقترح خططا  للتخفيف من تأثير عدم استقرار أسعار المواد الغذائية على 
بذل وفي هذا الصدد، ينبغي . الأمن الغذائي، وميزان التبادل التجاري والميزانية الحكومية

جهود لاستحداث آليات تتعلق بالأمن الغذائي مثل الآليات الخاصة بمواجهة تشويه التجارة 
في جولة المفاوضات التجارية المقبلة لتلافي عرض آليات تثبيت الأسواق على جهاز 

ولدى صندوق النقد الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة برامج وآليات . تسوية المنازعات
الحالات الاستثنائية التي يمكن أن تضر بأوضاع الأمن الغذائي في كافية للتعامل مع 

                 ً وينبغي النظر أيضا  .                  ً                                                  البلدان الأقل نموا  وكذلك في البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء
في احتمالات قيام كيان آخر متعدد الأطراف لتقديم المساعدات اللازمة لاستيراد الأغذية 

(Chaherli and Moataz, 2000).  

                                                                        ً وخلاصة القول أن مقترحات مصر في المفاوضات ينبغي أن تدعو إلى التخلص تدريجيا  
وينبغي أن تدعو هذه المقترحات .                                      ُ         من جميع أشكال دعم الصادرات خلال فترة م تفق عليها

وفيما يتعلق .     ً                                                               أيضا  إلى زيادة تشديد القواعد والضوابط لمنع التحايل على دعم الصادرات
إذ ينبغي أن .  تدعو المقترحات إلى إجراء تخفيضات في جميع الصناديقبالدعم المحلي،

تخفض البلدان الدعم المحلي الذي يؤدي إلى تشويه التجارة، وينبغي قياس هذا الدعم على 
وفيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق، . أساس كل سلعة على حدة، وليس على أساس إجمالي

وغيرها من التدابير التي تؤدي إلى تشويه التجارة، تسعى مصر إلى إلغاء جميع التعريفات 
  .وتوافق على ضرورة تشديد الضوابط الخاصة بإدارة حصص التعريفة الجمركية

   ّ                                                             بن اء بشأن كيفية التعامل مع احتياجات البلدان النامية المستوردة حوقد تقدمت مصر باقترا
فضيلية التي تنص عليها اتفاقية وفيما يتعلق بأحكام المعاملة الخاصة والت. الصافية للغذاء

الزراعة بالنسبة للبلدان النامية، ترى مصر أن هذه الأحكام ينبغي تعزيزها وتوسيع 
أقل قدر من التشويه للتجارة، مع إتاحة مزيد ينشأ عنها وينبغي أن يتم ذلك بطريقة . نطاقها

ة بكفاءة في الاقتصاد من المرونة للبلدان النامية لمساعدة قطاعاتها الزراعية على المنافس
  .العالمي الذي يتجه نحو العولمة

  البحوث والقدرات المؤسسية  3- 5

على الرغم من أن مصر لديها من الأفراد المدربين بدرجة معقولة والموارد التي تمكنها 
من تقييم الخيارات المختلفة فيما يتصل بالمفاوضات التي تجري في نطاق منظمة التجارة 

 لها أن تستطلع إمكانيات إنشاء وحدة رسمية دائمة للبحوث لا يمكنها فقط العالمية، ينبغي
يمكنها كذلك رصد بل تقييم تأثير الالتزامات التي تتعهد بها أمام منظمة التجارة العالمية 

لذلك، ينبغي . التطورات التي تحدث في المستقبل فيما يتصل بالالتزامات المتفق عليها
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تضم ممثلين للوزارات والأجهزة المختلفة، " لتجارة العالميةوحدة تقييم ورصد ا"إنشاء 
 تقييم الحقوق والمسئوليات المرتبطة بالسياسات التجارية في )1(: لتحقيق أربعة أهداف هي

سياق الترتيبات الثنائية ومتعددة الأطراف، فيما يتعلق بالآثار القانونية والاقتصادية 
                        ً                      على الأمن الغذائي وخصوصا  فيما يتعلق بالفجوات  توفير معلومات مستحدثة)2(والمالية؛ 

الغذائية الموسمية والهيكلية والسياسات التي تتفق مع القواعد المطبقة في منظمة التجارة 
 تنسيق جهود الأجهزة المحلية والدولية المعنية بتجارة السلع الزراعية )3(العالمية؛ 
 المستوى المحلي وكذلك تأثيره على تقلب  ودراسة تأثير تحرير التجارة على)4(والغذائية؛ 

 .الأسعار المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية
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